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    لئن شكرتم لأزيدنكمولئن شكرتم لأزيدنكمولئن شكرتم لأزيدنكمولئن شكرتم لأزيدنكمو«    نشكر ااالله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل، فهو القـائلنشكر ااالله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل، فهو القـائلنشكر ااالله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل، فهو القـائلنشكر ااالله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل، فهو القـائل

        » من لم يشكر الناس لم يشكر اااللهمن لم يشكر الناس لم يشكر اااللهمن لم يشكر الناس لم يشكر اااللهمن لم يشكر الناس لم يشكر ااالله

        ستاذة الفـاضلة والكريمةستاذة الفـاضلة والكريمةستاذة الفـاضلة والكريمةستاذة الفـاضلة والكريمة

        »إرزيل الكاهنةإرزيل الكاهنةإرزيل الكاهنةإرزيل الكاهنة

    التي وافقت الإشراف على هذه المذكرة، والتي لطالما منحتنا الكثير من وقتها لإتمام عملناالتي وافقت الإشراف على هذه المذكرة، والتي لطالما منحتنا الكثير من وقتها لإتمام عملناالتي وافقت الإشراف على هذه المذكرة، والتي لطالما منحتنا الكثير من وقتها لإتمام عملناالتي وافقت الإشراف على هذه المذكرة، والتي لطالما منحتنا الكثير من وقتها لإتمام عملنا

        .ا على النصح والمتابعةا على النصح والمتابعةا على النصح والمتابعةا على النصح والمتابعة

        حترامحترامحترامحترام

  .هذه المذكرةهذه المذكرةهذه المذكرةهذه المذكرةمناقشة  مناقشة  مناقشة  مناقشة      متنان لأعضاء اللجنة الموقرة لقبولهممتنان لأعضاء اللجنة الموقرة لقبولهممتنان لأعضاء اللجنة الموقرة لقبولهممتنان لأعضاء اللجنة الموقرة لقبولهم

        ....نــــورية و نسيــــمةنــــورية و نسيــــمةنــــورية و نسيــــمةنــــورية و نسيــــمة

 

نشكر ااالله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل، فهو القـائلنشكر ااالله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل، فهو القـائلنشكر ااالله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل، فهو القـائلنشكر ااالله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل، فهو القـائل

من لم يشكر الناس لم يشكر اااللهمن لم يشكر الناس لم يشكر اااللهمن لم يشكر الناس لم يشكر اااللهمن لم يشكر الناس لم يشكر ااالله «لقول رسول ااالله صلى ااالله عليه وسلم  لقول رسول ااالله صلى ااالله عليه وسلم  لقول رسول ااالله صلى ااالله عليه وسلم  لقول رسول ااالله صلى ااالله عليه وسلم  

ستاذة الفـاضلة والكريمةستاذة الفـاضلة والكريمةستاذة الفـاضلة والكريمةستاذة الفـاضلة والكريمةلى الألى الألى الألى الأإإإإمتنان  متنان  متنان  متنان  نتقدم بجزيل الشكر وخالص الإنتقدم بجزيل الشكر وخالص الإنتقدم بجزيل الشكر وخالص الإنتقدم بجزيل الشكر وخالص الإ

إرزيل الكاهنةإرزيل الكاهنةإرزيل الكاهنةإرزيل الكاهنة «دكتورة  دكتورة  دكتورة  دكتورة  ستاذة المشرفة الستاذة المشرفة الستاذة المشرفة الستاذة المشرفة الالأالأالأالأ

التي وافقت الإشراف على هذه المذكرة، والتي لطالما منحتنا الكثير من وقتها لإتمام عملناالتي وافقت الإشراف على هذه المذكرة، والتي لطالما منحتنا الكثير من وقتها لإتمام عملناالتي وافقت الإشراف على هذه المذكرة، والتي لطالما منحتنا الكثير من وقتها لإتمام عملناالتي وافقت الإشراف على هذه المذكرة، والتي لطالما منحتنا الكثير من وقتها لإتمام عملنا

ا على النصح والمتابعةا على النصح والمتابعةا على النصح والمتابعةا على النصح والمتابعةھمة وحرصمة وحرصمة وحرصمة وحرصييييالقالقالقالق    يهاتهايهاتهايهاتهايهاتهاولتوجولتوجولتوجولتوج

حترامحترامحترامحتراممنا جميل التقدير والإ منا جميل التقدير والإ منا جميل التقدير والإ منا جميل التقدير والإ     فـلكيفـلكيفـلكيفـلكي

متنان لأعضاء اللجنة الموقرة لقبولهممتنان لأعضاء اللجنة الموقرة لقبولهممتنان لأعضاء اللجنة الموقرة لقبولهممتنان لأعضاء اللجنة الموقرة لقبولهمل الشكر والإل الشكر والإل الشكر والإل الشكر والإ

 

نــــورية و نسيــــمةنــــورية و نسيــــمةنــــورية و نسيــــمةنــــورية و نسيــــمة                                          

 

نشكر ااالله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل، فهو القـائلنشكر ااالله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل، فهو القـائلنشكر ااالله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل، فهو القـائلنشكر ااالله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل، فهو القـائل

لقول رسول ااالله صلى ااالله عليه وسلم  لقول رسول ااالله صلى ااالله عليه وسلم  لقول رسول ااالله صلى ااالله عليه وسلم  لقول رسول ااالله صلى ااالله عليه وسلم  »

نتقدم بجزيل الشكر وخالص الإنتقدم بجزيل الشكر وخالص الإنتقدم بجزيل الشكر وخالص الإنتقدم بجزيل الشكر وخالص الإ

التي وافقت الإشراف على هذه المذكرة، والتي لطالما منحتنا الكثير من وقتها لإتمام عملناالتي وافقت الإشراف على هذه المذكرة، والتي لطالما منحتنا الكثير من وقتها لإتمام عملناالتي وافقت الإشراف على هذه المذكرة، والتي لطالما منحتنا الكثير من وقتها لإتمام عملناالتي وافقت الإشراف على هذه المذكرة، والتي لطالما منحتنا الكثير من وقتها لإتمام عملنا

ل الشكر والإل الشكر والإل الشكر والإل الشكر والإييييونتقدم بجز ونتقدم بجز ونتقدم بجز ونتقدم بجز 

                        



  

        إلى الوالدين الكريمين أطال االله في عمرهماإلى الوالدين الكريمين أطال االله في عمرهماإلى الوالدين الكريمين أطال االله في عمرهماإلى الوالدين الكريمين أطال االله في عمرهما

إلى زوجي الذي كان لي دعما و سندا و كل أفراد عائلته خاصة أم  إلى زوجي الذي كان لي دعما و سندا و كل أفراد عائلته خاصة أم  إلى زوجي الذي كان لي دعما و سندا و كل أفراد عائلته خاصة أم  إلى زوجي الذي كان لي دعما و سندا و كل أفراد عائلته خاصة أم  
        ....أطال االله في عمرهماأطال االله في عمرهماأطال االله في عمرهماأطال االله في عمرهما

        

        ....أهدي عملي هذا إلى كل من ساهم في إنجازه و تحقيقهأهدي عملي هذا إلى كل من ساهم في إنجازه و تحقيقهأهدي عملي هذا إلى كل من ساهم في إنجازه و تحقيقهأهدي عملي هذا إلى كل من ساهم في إنجازه و تحقيقه

        نسيمةنسيمةنسيمةنسيمة

 

  

  

        ءءءءإهداإهداإهداإهدا  

إلى الوالدين الكريمين أطال االله في عمرهماإلى الوالدين الكريمين أطال االله في عمرهماإلى الوالدين الكريمين أطال االله في عمرهماإلى الوالدين الكريمين أطال االله في عمرهما

إلى زوجي الذي كان لي دعما و سندا و كل أفراد عائلته خاصة أم  إلى زوجي الذي كان لي دعما و سندا و كل أفراد عائلته خاصة أم  إلى زوجي الذي كان لي دعما و سندا و كل أفراد عائلته خاصة أم  إلى زوجي الذي كان لي دعما و سندا و كل أفراد عائلته خاصة أم  
أطال االله في عمرهماأطال االله في عمرهماأطال االله في عمرهماأطال االله في عمرهما        »»»»رزقيرزقيرزقيرزقي««««و أب زوجي  و أب زوجي  و أب زوجي  و أب زوجي      »»»»زجيقةزجيقةزجيقةزجيقة««««زوجي  زوجي  زوجي  زوجي  

        »»»»إلياسإلياسإلياسإلياس««««إلى إبني  إلى إبني  إلى إبني  إلى إبني  

        »»»»امينامينامينامين««««و  و  و  و      »»»»ساميساميساميسامي««««إلى إخوتي  إلى إخوتي  إلى إخوتي  إلى إخوتي  

        »»»»ثيلليثيلليثيلليثيللي««««إلى أختي  إلى أختي  إلى أختي  إلى أختي  

أهدي عملي هذا إلى كل من ساهم في إنجازه و تحقيقهأهدي عملي هذا إلى كل من ساهم في إنجازه و تحقيقهأهدي عملي هذا إلى كل من ساهم في إنجازه و تحقيقهأهدي عملي هذا إلى كل من ساهم في إنجازه و تحقيقه

        

نسيمةنسيمةنسيمةنسيمة                                                                                                                                                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

إلى زوجي الذي كان لي دعما و سندا و كل أفراد عائلته خاصة أم  إلى زوجي الذي كان لي دعما و سندا و كل أفراد عائلته خاصة أم  إلى زوجي الذي كان لي دعما و سندا و كل أفراد عائلته خاصة أم  إلى زوجي الذي كان لي دعما و سندا و كل أفراد عائلته خاصة أم  



  

إلى أمُي و أبُي اللذان شجعان و أنارا مشوار دراستي أطال االله في  إلى أمُي و أبُي اللذان شجعان و أنارا مشوار دراستي أطال االله في  إلى أمُي و أبُي اللذان شجعان و أنارا مشوار دراستي أطال االله في  إلى أمُي و أبُي اللذان شجعان و أنارا مشوار دراستي أطال االله في  

        دائما سندا ليدائما سندا ليدائما سندا ليدائما سندا لي

     »»»»أيةأيةأيةأية««««و  و  و  و      

««««        

        ....»»»»ثيلليثيلليثيلليثيللي

        ....إلى جميع هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضعإلى جميع هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضعإلى جميع هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضعإلى جميع هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع

 

        

        ءءءءإهداإهداإهداإهدا

إلى أمُي و أبُي اللذان شجعان و أنارا مشوار دراستي أطال االله في  إلى أمُي و أبُي اللذان شجعان و أنارا مشوار دراستي أطال االله في  إلى أمُي و أبُي اللذان شجعان و أنارا مشوار دراستي أطال االله في  إلى أمُي و أبُي اللذان شجعان و أنارا مشوار دراستي أطال االله في  

        عمرهماعمرهماعمرهماعمرهما

دائما سندا ليدائما سندا ليدائما سندا ليدائما سندا لي        ااااإخوتي و زوجاتهم الذين كانو إخوتي و زوجاتهم الذين كانو إخوتي و زوجاتهم الذين كانو إخوتي و زوجاتهم الذين كانو إلى  إلى  إلى  إلى  

        »»»»دليلةدليلةدليلةدليلة    ««««إلى أختيإلى أختيإلى أختيإلى أختي

    »»»»إلياسإلياسإلياسإلياس««««و  و  و  و      »»»»عبد االلهعبد االلهعبد االلهعبد االله««««إلى أحفـاد العائلة  إلى أحفـاد العائلة  إلى أحفـاد العائلة  إلى أحفـاد العائلة  

»»»»مارياماريامارياماريا    ««««وووو»»»»أكسيلأكسيلأكسيلأكسيل««««وووو»»»»سيدرةسيدرةسيدرةسيدرة««««و  و  و  و      

ثيلليثيلليثيلليثيللي««««و  و  و  و  »»»»زاهية  زاهية  زاهية  زاهية  ««««و إلى الصديقـات  و إلى الصديقـات  و إلى الصديقـات  و إلى الصديقـات  

إلى جميع هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضعإلى جميع هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضعإلى جميع هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضعإلى جميع هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع

        نــوريةنــوريةنــوريةنــورية                                                                                                                

إلى أمُي و أبُي اللذان شجعان و أنارا مشوار دراستي أطال االله في  إلى أمُي و أبُي اللذان شجعان و أنارا مشوار دراستي أطال االله في  إلى أمُي و أبُي اللذان شجعان و أنارا مشوار دراستي أطال االله في  إلى أمُي و أبُي اللذان شجعان و أنارا مشوار دراستي أطال االله في  
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 مقدمة

 

2 

 

تعتبر دراسة موضوع ضبط قطاع المناجم في القانون الجزائري من المواضيع الجديدة 
لى المكانة التي يحتلها قطاع المناجم بالنسبة إهذا بالنظر ، و الباحثين هتماماثارت أالتي 

  .ستراتيجيإالجزائري كقطاع  قتصادللا

ية دولة يبنى على أقتصاداأننقول  -موضوع الدراسة إلىكبداية للدخول و -وبناء على ذلك 
من قتصادية  و مجالها في التنمية الإ التي تساهم كل في ،تضامن مجموعة من القطاعات

  .عتباره يشكل ثروات ذات قيمة عاليةهام باِ رزها قطاع المناجم كقطاع حيوي و بأ

الدولة للثروة  متلاكامات خاصة من معلو لى ما هو متداول إبالعودة في هذا المقام، و 

المتواجد بنسب كبيرة في و  منجميا هاماحتياطااالجزائر  كما تمتلكوالجيولوجية،المنجمية

ول بكثرة منها المتدا احيث تمثل هذه الثروة المنجمية ثلاثين معدنا ثمين. الصحراء الجزائرية

تشكل هذه الثروة و .1الفضةرة على غرار الذهب و منها النادعلى غرار معدن الحديد و 

من الثروات القابلة للتصدير  أنهاالمنجمية مصدرا هاما للعمولات الصعبة في الجزائر بحكم 

ت الجزائري خاصة هاما لميزان المدفوعا حتياطاانها قد تشكل ألى إضافة إنحو الخارج 

  .الفضةة للذهب و ببالنس

عتبارها الثروة المنجمة من الثروات المملوكةللدولة باِ  برتعتُ إفقد  الأهمية،هذه  إلىبالنظر 
عليه في كل الدساتير المتعاقبة في القانون  التأكيدهو ما تم و  .ملكا للمجموعة الوطنية

منه التي  2و 1الفقرتان  20بموجب المادة  2020خرها التعديل الدستوري لسنة آالجزائري 
والمناجم  الأرضة الوطنية، وتشمل باطن الملكية العامة هي ملك المجموع« :تنص على 

  2.»......الموارد الطبيعية للطاقةقالع و موال

ولة من خلال في الجزائر فرض على الد مالمناج قطاع ، فهذه المكانة التي يحتلهاعليهو 
لتنظيم  إخضاعه، من خلال ن تتدخل لغرض حمايتهاأالتنفيذية ضرورة سلطاتها التشريعية و 

 بأولبداية  ،حكاماأصدار نصوص قانونية حددت ومازالت تحدد إهو ما فسر و  .ومحكمخاص
                                                           

  .www.energy.gov.dz:الموقع الرسمي  لوزارة الطاقة و المناجم -1
، جريدة 2020ديسمبر  30،مؤرخ في 442-20الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  2020الدستوري لسنة  التعديل -2

  .2020ديسمبر  30صادرفي ، 82عدد رسمية
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، 3المنجمية بالأنشطةالمتعلق  06-84الذي يحمل رقم  1984قانون للمناجم الصادر سنة 
 05-14وصولا الى القانون رقم  4المتضمن قانون المناجم 10-01قانون رقم بال امرور 

حكام هامة يتم من خلاله أع الجزائري النص على ، حاول من خلاله المشر 5الساري المفعول
  .بالجزاءقرار حماية متعددة الجوانب مخالفتها تكون مصحوبة إ

ن موضوع الدراسة هو ضبط قطاع المناجم في الجزائر، فذلك يستوجب البحث أبحكم و 
وخاصة  هداف المرجوة منهلى مفاهيم ضبطية حقيقية تجسد الأإالقطاع  إخضاععن جدية 

ساسي يتمحور أشكال إلذا لابد من طرح  .ستراتيجية القطاع المنجميإ المحافظة على حيوية و 
ضوء النصوص القانونية قتصادي في المجال المنجمي على إمدى تكريس ضبط في 

  بالخصوص النصوص القانونية الجديدة؟المتنوعة و 

المعلومات الخاصة  تحليلو لوصف تحليليو تباع منهج وصفيإشكالية تم جابة على الإإ
منهج مقارن لغرض توضيح الفروق القائمة بين  ، وأحيانابموضوع ضبط قطاع المناجم

  .في الجزائر ممختلف القوانين المتعاقبة على تنظيم قطاع المناج

لى دراسة تكريس الضبط في قطاع المناجم إفي سبيل التعبير عن ذلك، قسمنا الموضوع و 
 ).الفصل الثاني(ليات المعتمدة لضبط قطاع المناجم ثم شرح الآ) ولالفصل الأ(

                                                           

،الصادرة بتاريخ  5يتعلق بالأنشطة المنجمية،الجريدة الرسمية ،عدد  1984يناير  07،مؤرخ  في 06- 84قانون رقم  -3
  )   .الملغى(1984يناير  31

الصادرة بتاريخ  ،35،  يتضمن قانون المناجم  ، الجريدة الرسمية ،عدد  2001يوليو03في مؤرخ ،10-01قانون رقم  -4
  ).ملغى(2001يوليو  04

 30،الصادرة بتاريخ  18،عدد الجريدة الرسميةالمناجم،يتضمن قانون   ،2014فبراير24في ،مؤرخ 05-14قانون رقم -5
  .2014مارس 
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 حسن سياسة تسييرها لمختلف القطاعاتب قتصادية لأية دولة مرهونإن تطور الحياة الإ  
تعد الدولة الجزائرية من بين البلدان التي تولي و  .وطريقة ضبطها لها قتصاديذات الطابع الإ

التفتح للاقتصاد وذلك رغبة منها بالنهوض بسياسة تنموية و  ،أهمية كبيرة لمختلف القطاعات
سعار ألى تدني إساسا أوالراجع  الجزائر قتصادية التي عاشتهازمة الإونتيجة للأ .العالمي

صلاحات مست العديد من القطاعات مجموعة من الإ الدولة الجزائرية البترول، تبنت
ستراتيجي وحيوي إالذي يعتبر قطاع  قتصادية الهامة للدولة من بينها قطاع المناجمالإ
  . قتصاد الوطنيللإ

بإصدار  ،في سبيل إخضاع قطاع المناجم لتنظيم محكم وفعال قامت الدولة الجزائرية    
مضامينها بحسب الوضع  اختلفتغير أن تلك النصوص . العديد من النصوص القانونية

مضمون تلك  اختلافوهو ما فسر . اللذان كانا سائد في كل فترة الاقتصاديينالنظام 
  . النصوص في مسألة الطريقة أو الأسلوب الواجب إتباعه لضبط قطاع المناجم

نه بموجب النصين الأخريين للمناجم يمكن التصريح بوجود بوادر لضبط قطاع أغير   
تجسدت من ناحية النصوص والتطبيق من  ) المبحث الأول (المناجم وفق مفاهيم مختلفة 

  .) المبحث الثاني (خلال زوايا ومظاهر متنوعة لابد من توضيحها 

  :الأول المبحث

  .المكرسة للضبط في قطاع المناجم النصوص القانونية

رقم  الأمرالقانون الفرنسي من خلال  لأحكامخضع ي سابقا كان قطاع المناجم ن تنظيمإ
على العمل بالقوانين فيه المشرع الجزائري  أكدالذي  1962/ 12/ 31في  المؤرخ 62-157

لاحقا من  الوضع تغير أنغير  .اء ما يتعارض مع السيادة الوطنيةستثنالفرنسية السائدة باِ 
من  1984ن سنة بتداء مإذلك و  ،ة جزائرية لتنظيم قطاع المناجمخلال وضع نصوص قانوني

الذي تضمن  6 06-84رقم  يتضمن النشاط المنجمي وهو القانونقانون  أول إصدارخلال 
  ) . الأولالمطلب  (لة تنظيم القطاع دون وجود بوادر لضبطه أمس

                                                           

  .، السالف الذكر، المتعلق بالأنشطة المنجمية06-84قانون رقم  -6
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قام  7المتضمن قانون المناجم  10-01للمناجم رقم  أخرلكن بمجرد صدور قانون 
المفهوم  عتمادإمن حيث  ،مرة بتكريس مفهوم الضبط لقطاع المناجم لأولالمشرع الجزائري و 
 أخرقتصادي لى الضبط الإإبالتحول  2014، ليغير نظرته سنة قتصاديالغربي للضبط الإ

  ). المطلب الثاني ( اكسونينجلوسأوفق مفهوم 

  :الأول المطلب

  2001نصوص قانونية لضبط قطاع المناجم قبل سنة  غياب

سميت هذه قتصادي و يزت بفراغ في مجالها الإستقلال تمالفترة الموالية للإ إن        
 إلى 1962 متدت منإالتي  فبالرغم من قصر هذه المرحلة ،نتقاليةالمرحلة بالمرحلة الإ

فقد .8المهيمن للدولة العملية والتدخل الواسع و  للظروف هيأتقد مهدت و  أنهاغير  1966
قتصاد ستراتيجيا للإإ اعتباره قطاعاِ قطاع المناجم بلالجزائر  بتنظيمهذه المرحلة  تميزت

 1984 سنةالمنجمي  في المجالقانون أول المشرع سن ف ،ذلك من خلال القوانينالوطني و 
  ). الفرع الثاني ( ، وفق مضمون معين) الأولالفرع  (

  :الأول الفرع

  إصدار قانون لتنظيم الأنشطة المنجمية

 العولمةقتصاد دول العالم الثالث وذلك بالتفتح و إعلى  قتصادية الدوليةالعوامل الإ أثرت 
النظر في  إعادة إلىتجهت الجزائر إدي العالمي قتصالمواكبة الوضع الإو  .قتصاديةالإ

في مختلف القطاعات من بينها قطاع المناجم، الذي  إصلاحات بإدخالقتصادية السياسة الإ
  .9السوق آلياتيعتبر قطاع مهم لزيادة فعالياته وفق 

                                                           

  .الذي يتضمن قانون المناجم، السالف الذكر،10-01قانون رقم  -7
، »دراسة حالة الجزائر: اثر الإصلاحات الاقتصادية على النمو الاقتصادي «حاكمي بوحفصة، عبد القادر دربالة،  -8

  .330، ص 2007، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير،جامعة وهران، 1، العدد 3، المجلد MECASمجلة 
، تخصص نتاح الزهرة ، فرحاتي نجمة ، آليات الضبط الاقتصادي في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة ماستر  -  9

 24، ص  2020قانون الأعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد البشير الإبراهيمي ، برج بوعريرج ، 
  .25و 
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ول قانون في الجزائر يخص قطاع المناجم هو أبصدور  الإصلاحاتتم تكريس هذه 
وكما ذكرناه  -، فقبل صدور هذا القانون 10المنجمية بالأنشطةالمتعلق  06-84قانون رقم 

 21/04/1810نسية الصادرة بتاريخ خاضعة للقوانين الفر  الأنشطةكانت ممارسة هذه  -آنفا
 الأمرمتيازات المنجمية المنظمة بموجب الإ بتأسيسالخاصة  الأحكامتطبيق  إلى إضافة

  .15/04/184511الملكي الصادر بتاريخ 

نجده يحمل في طياته  المتعلق بالأنشطة المنجمية 06-84نون رقم االق إلىبالرجوع 
 ومن زاوية الضبط نجد هذا النص. بشكل عام المنظمة لقطاع المناجم الأحكاممجموعة من 

 إداري، الذي هو نشاط ط بالمفهوم التقليدي لهذا القطاعالضبمفهوم  إلىبصفة ضمنية  يوحي
الفردية لتقييد التدابير و  ،في الدولة وذلك بوضعها القواعد التنظيمية الإداريةتمارسه السلطات 
 الآداب، النظام العام: ه التقليدية وهيذلك لحماية النظام العام بمدلولاتالحريات العامة و 

 ى البيئةالمحافظة عل الأخلاقيصرة التي هي البعد ابمدلولاته المعالعامة، السكينة العامة  و 
لقضاء الذي يراقب مدى تمارس السلطات تحت رقابة او . قتصاديضبط النشاط الإو 

  .12الواقعية التي تبررها للظروفملائمته مشروعيته و 

المتمثلة في  ،عامة أشخاصتمارسه  الإداريالضبط التقليدي و  أنمن خلال هذا يفهم 
الوالي على  إلى إضافةالوزراء كل حسب تخصصه، ، والسلطة التنظيمية و رئيس الجمهورية
  .13الشعبي البلديرئيس المجلس ، و المستوى المحلي

التي جاء بها قانون رقم  الأحكامالضبط بالمفهوم التقليدي على  أحكام بإسقاط       
لا يمكن القيام «: نه أعلى تنص منه  15المادة  دالمنجمية، نج بالأنشطةالمتعلق  84-06

بعد الحصول  إلا، ستغلال المواد المعدنيةباِ الخاصة  الأنشطةالبحث المنجمي و  بأنشطة

                                                           

  .  ،المتعلق بالأنشطة المنجمية ،السالف الذكر  06 -84قانون رقم  -  10
، تخصص ر في القانون العاميمذكرة لنيل شهادة ماجست حمد ، النظام القانوني للأنشطة المنجمية في الجزائر ،أتالي  -  11

  .4، ص  2014تحولات الدولة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، 
لنيل شهادة دكتوراه  رسالةالسلطات الضبط الإداري على الحريات العامة في التشريع الجزائري،  تأثيرحططاش عمر،  -  12

  .17، ص 2018عة محمد خيضر، بسكرة، نون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جام، تخصص قا
  . 85إلى ص  73، ص نفسهالمرجع  -  13
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حسب موضوع  إقليمياالوالي المختص  أوعلى رخصة يسلمها الوزير المكلف بالمناجم 

  .»النشاط و المجال المنجمي المعني

 المنجمية الأنشطةستغلال اِ رخصة  أنعند التمعن في عبارات نص هذه المادة يتضح 
ذلك  ،نشاطهاذلك حسب موضوع و  إقليمياالوالي المختص  أويسلمها الوزير المكلف بالمناجم 

لكن الجهة التي تمنح الرخصة تصنف  .نوع من الضبط والرقابة على هذا النشاط إلىيوحي 
  .التي تمارس الضبط بالمفهوم التقليدي الأشخاصضمن 

المتعلق  06-84رقم  قانونالمشرع بموجب  أنستخلاص إمن خلال ما تم سرده يمكن 
هذا ما اع بالمفهوم التقليدي، و مفاهيم ضبطية في هذا القط بإدخالالمنجمية قد قام  بالأنشطة

  .من خلال مضمون هذا القانون يتأكد

  :الثاني الفرع

  .المنجمية بالأنشطةالمتعلق  1984مضمون النص القانوني الصادر سنة 

اصة بمجال ، خعامة أحكاما14المنجمية بالأنشطةلق عالمت 06- 84تضمن قانون رقم 
خاصة  أحكامو  ،المواد المعدنية من جهةقع و تصنيف مختلف المواو  تطبيق قانون المناجم

نشاط المنجمي بالحصول ستغلال الإ أوقفحيث  .أخرىستغلال المناجم البرية من جهة باِ 
ب الثاني تحت عنوان رخصة البحث ذلك في الفصل الثاني من الباعلى رخصة و 

  .ستغلالالإو 

قبة مراوالتقنية و  الإداريةالتي تتولى الرقابة  الأشخاصكذلك في الباب الرابع منه حدد 
خاصة  أحكامفي الباب الثامن تضمن ، و الأمنمراقبة ستغلال المنجمي والرقابة و الإالبحث و 
  .ستغلالها إ ث عن المواد المعدنية في البحر و البح بأنشطة

ستغلال البحث المنجمي والإ لىإالمنجمية  الأنشطةنه قسم أما يميز هذا القانون  أهم
 .رخصة من الوزير المكلف بالمناجم بالحصول على الأنشطةقيد ممارسة هذه المنجمي، و 

                                                           

  .  السالف الذكر  ،المتعلق بالأنشطة المنجمية، 06 -84قانون رقم  -  14
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ترتب على هذا التصنيف مجموعة من صنفين و  إلى أهميتهاكما قسم المواد المعدنية حسب 
تستغل بموجب رخصة صادرة عن الوزير المكلف  الأولمواد الصنف  أن: أهمهانتائج 

بينما مواد الصنف الثاني تخضع لرخصة الوالي  .للمؤسسات العمومية فقطبالمناجم وتمنح 
  .15ستغلال تمنح للمؤسسات العمومية الإ فأولوية إقليميامختص 

حصرا للمستثمر هتماما كبيرا للمستثمر العمومي و إهذا القانون منح  أنيبدو واضحا 
الفلزية المستعملة في البناء ر هي المواد غيو  الأهميةالخاص في المواد المعدنية القليلة 

  .16إطلاقا الأجنبيفلم يتناول المستثمر  والزخرفة و الرسم

مواد معدنية غير و  إستراتيجيةمواد معدنية  إلىفيما يخص تقسيم المواد المعدنية 
للمؤسسات  الإستراتيجيةية نستغلال المواد المعدإ، حصر المشرع الجزائري إستراتيجية
 أما .للمستثمرين الوطنيين الإستراتيجيةستغلال المواد المعدنية غير إ الوطنية وفتحالعمومية 
التقنية الضرورية لممارسة النشاط ذين تتوفر فيهم الشروط المالية و ال الأجنبية الأشخاص

 بخصوصأما . 17عقد شراكة مع المؤسسات العمومية  بإبرامالمنجمي فقد منح لهم الحق 
 للمناجم ستغلال البريالإعلى العقوبات في الباب السادس و  الجنائية نص المشرع الأحكام

  .18ستغلال المناجم البحرية في فصله الثالث من الباب الثامنإتلك الخاصة بو 

 لم يحدد المشرع الجزائري هو أنمن نفس القانون  87ما يلاحظ من خلال نص المادة 
صلاحية  أن والذي قد يفهم من خلاله السلطات الضبطية التي توقع هذه العقوبات من هي

  .اللازمة منحت للجهات القضائية  بالإجراءاتالقيام توقيع العقاب و 

                                                           

  .تعلق بالأنشطة المنجمية، السالف الذكري ،06- 84من القانون رقم  03المادة  -  15
رسالة لنيل شهادة دكتورة علوم في حقوق،  سردون  محمود، النظام القانوني لممارسة الأنشطة المنجمية في الجزائر، -  16

ص ،2016تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجلالي اليابس، سدس بلعباس، الجزائر، 
6 .  

  . 7ص المرجع نفسه،  -  17
  .تعلق بالأنشطة المنجمية، السالف الذكر، ي06- 84قانون رقم  -  18



 .التكريس القانوني لعملية الضبط في قطاع المناجم: الفصل ا�ول 
 

10 

 

م يساهم في تنمية لالمنجمية  بالأنشطةالمتعلق  06-84قانون رقم  في الأخير نقول أن
على ضوء ما سبق . 19ستثمارلم يحقق الهدف المرجو منه في تطوير الإو  ،قطاع المناجم

دخل مباشر لضبط قطاع كان ت 06- 84تدخل الدولة في ظل قانون رقم  أنيتضح 
  .  20تدخلها غير مباشر لضمان سلامة و توازن السوق أصبح إلغائهبعد و  المناجم،

  :الثاني المطلب

  .2001بعد  قانونية صريحة لضبط قطاع المناجمتكريس نصوص 

البترول سنة  أسعارالجزائر نتيجة لتراجع  الاقتصادية التي عاشتها الأزمة أدت        
 الإصلاحاتتبني سياسة  إلى 1996سنة و  1989لتعديلات الدستورية لسنتي او ، 1986

نسحاب الدولة من باِ   ،ماليرأسنظام  نتهاجوا الاشتراكيظام نقتصادية بالتخلي عن الالإ
  .21ضابطة إلىتغيير وظيفتها من متدخلة  إلى أدىقتصادي ما الحقل الإ

 06- 84النظر في القانون رقم  إعادةمن خلال  الإصلاحاتتجسدت بعض هذه 
، لاسيما نقائص عديدة من الناحية العملية تسجيلهالمنجمية لعدم فعاليته و  بالأنشطةالمتعلق 

 الإقبالمن بين هذه النقائص المسجلة هو عدم .22 1998و  1996في الفترة الممتدة بين 
على بعض المواد كالحديد والفوسفات  أساساتمركز الصادرات و  ،على المنتجات المنجمية

 حتياطاتالانفاذ المنجمية وغياب تجديدها و  المنشآتقدم بعض  إليهايضاف  .الزئبقوالزنك و 
للتكيف  المجهوداتغياب عامل التطور و كذلك  .المستغلة في بعض المناجم قتصاديةالا

                                                           

جل الحصول أ، مذكرة من 2001- 07- 03المؤرخ في   10-01، دراسة تحليلية لقانون المناجم  ليلى  بوخديمي -  19
، الجزائر، قوق ، جامعة الجزائر يوسف بن خدةر في الحقوق ، فرع إدارة و مالية ، كلية الحيعلى شهادة ماجست

  .5، ص 2009
، مجلة الأستاذ الباحث »، رؤية جديدة لوظيفة الدولةالاقتصاديةسلطات الضبط  «حمد ، بن يحي شهيناز، أكات بر  -  20

، جامعة طاهري محمد ، بشار، جامعة احمد درايا، أدرار، 05، العدد 05للدراسات القانونية و السياسية، المجلد 
  .1671و 1670، ص 2021

ر في القانون، فرع قانون يالمركز القانوني لوكالتي الضبط في قطاع المنجمي، مذكرة لنيل شهادة ماجست قاسي زينب، -  21
، ص 2013عام ، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

2.  
  .4بوخديمي ليلى ، المرجع السابق ،  ص  -  22
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 ،منها الأجنبيةستثمارات في هذا المجال لاسيما غياب الإالتوجه نحو السوق الخارجية  و و 
 أكثرالمؤسسات العمومية  بالأحرىللشركات الجزائرية و  للاستثمار أولويةالدولة  إعطاءبسبب 

  .23الأجنبية تمنها للشركا

 بإلغائههذا القانون  أحكامالنظر في  إعادة إلىبالمشرع الجزائري  أدتكل هذه العوامل 
المشرع تغيرات كبرى  أدرج، حيث ينظم النشاط المنجمي 2001يد سنة قانون جد إصدارو 

الفرع (مستقلة  إداريةسلطات  بأنهاهيئات الضبط توصف  بإنشاءعلى المستوى المؤسساتي 
جديدة خاصة بالضبط  بأحكام الأخرجاء هو  2014سنة  أخرستبداله بقانون إ، ليتم )الأول

  ). الفرع الثاني(  أخرالمنجمي وفق مفهوم 

  :الأول الفرع
  .10-01تكريس الضبط الاقتصادي وفق المفهوم الغربي بموجب قانون رقم 

 الأمريكيةمرة في الولايات المتحدة  لأولقتصادي وفق المفهوم الغربي ظهر الضبط الإ
كسلطة تنفيذية تدعى الوكالة  أنشئتالتي 1887لجنة التجارة سنة  إنشاءبعد  1889سنة 

كما ظهرت سلطات الضبط .24سلطة ضبط مستقلة أصبحت 1889وفي سنة  ،التنفيذية
، دعى منظمة غير حكومية شبه مستقلةقتصادية في بريطانيا لكن بتسمية مغايرة تالإ
مستقلة سنة  إداريةعبارة سلطات  ستعمالهابستوحى المشرع الفرنسي هذا النموذج للضبط إ

  .25الحريات و  الآلي الإعلامبصدور قانون  1978

، فوضع بالمشرع الفرنسي تأثرقتصادي المشرع الجزائري في بداية التكريس للضبط الإ
و يظهر ذلك مع بداية سنوات التسعينات من خلال . نصوص قانونية مكرسة لفكرة الضبط 

                                                           

  .4سابق ،  ص ، المرجع اللىبوخديمي لي -  23
لنيل شهادة دكتوراه، تخصص قانون  رسالةقتصادي في الجزائر، منصور داود، الآليات القانونية لضبط النشاط الإ -  24

  .76، ص 2016جامعة  محمد خيضر، بسكرة،  الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
المالي، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص و قتصادي السلطات الإدارية المستقلة في المجال الإ بوغويطة  كوثر، -  25

  .11، ص 2016القانون العام المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، 
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بع تو  199026سنة  للإعلام الأعلىمستقلة في الجزائر هي المجلس  إداريةسلطة  أول إنشاء
  .قطاع المناجم إلى ذلك ضبط عدة قطاعات وصولا

ى المشرع تنظيم ت الحيوية في الجزائر لذلك كان علايعتبر قطاع المناجم من القطاع
 10-01قانون رقم  إصدارحيث تم . 27ليات تضمن الفعاليةآضبطه بالنشاط المنجمي و 

ن نظم قطاع المناجم قانو  أولمنه  239لغي بموجب المادة أالذي 28المتضمن قانون المناجم 
  .المنجمية  بالأنشطةالمتعلق  06-84 مقانون رقالهو الجزائر و في 

المشرع الجزائري بموجب قانون  نشأأقتصادي وفقا لهذا المفهوم الغربي تكريسا للضبط الإ
وبالضبط في المادتين  ،مستقلة إداريةسلطات ضبط المتضمن قانون المناجم  10-01رقم 
لة الوطنية هما الوكام و وكالات لضبط قطاع المناج إنشاء، حيث تضمنتا 29منه 45 و 44

المشرع  ، حيث نظمهماللممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية
ذلك بمنحهما صلاحيات ضبطية في السابق كانت من و ،30محكما الجزائري تنظيما دقيقا و 

-84ل القانون رقم ظفي  إقليمياتص الوالي المخت الوزير المكلف بقطاع المناجم و صلاحيا
  .المنجمية بالأنشطةالمتعلق  06

المؤهلة  الأشخاصون شروط ممارسة النشاط المنجمي و زيادة على ذلك حدد هذا القان
هو ما نلاحظه على العبارات المستعملة في و  الأشخاصستثنى بعض إنه ألممارستها ، غير 

    الإقليميةلا يمكن لموظفي الدولة و الجماعات «نه أالتي تنص على  80نص المادة 

 أثناءالمنجمية  الأنشطة، ممارسة الهيئات العموميةالمنتخبين ، ومستخدمي المؤسسات و و 
الرخص السندات المنجمية و  أصحاب لتزاماتواتحديده لحقوق  إلى إضافة.»مهامهم تأدية

                                                           

فريقيا، إشمال  اقتصاديات، مجلة »في الجزائر الاقتصاديةسلطات الضبط  استقلالية«خاليدة،  بلباي اكرام، بن بعلاش-  26
، ص 2021بن خلدون تيارت، الجزائر، إ، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، جامعة 27، العدد 17المجلد 

270.  
ر في القانون يقتصادي، مذكرة لنيل درجة الماجستبركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلق بنشاط سلطات الضبط الإ -  27

  .18، ص2007فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  العام ،
  .السالف الذكريتضمن قانون المناجم ،  ،10-01قانون رقم  -  28
  .نفسهمن القانون   45و 44المادتين  -  29
  .52بوخديمي ليلى، المرجع السابق،  ص  -  30
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الحماية المنجمية و  الأخطارالوقاية من كلفة برقابة النشاطات المنجمية و الم الأجهزةو  الأخرى
  .31المنجمية للأملاكالقانونية 

  :الثاني الفرع

  .الضبط التجاري لقطاع المناجم إلىالتحول 

بتوفير  جعله مصدرا هاما بتحقيق ثروةالجزائري للنهوض بقطاع المناجم و سعى المشرع 
وفق  ،مثلأنية وتوجهها توجه رغبة منه النهوض بقطاعاته الوطو  ،عائدات من العملة الصعبة

، الذي 32الأجنبيستثمار للمستثمر لإأفاق امع فتح  ما تقتضيه المعطيات الدولية الحالية
قانون  بإلغاءضبط تجاري  إلىحول نوع ضبط  قطاع المناجم من ضبط بالمفهوم الغربي 

نون الذي يتضمن قا 05-14بموجب قانون رقم المتضمن قانون المناجم  10-01رقم 
نصوص  إصدارجانب  إلى) أولا(، بوضع نص تشريعي يجسد الضبط التجاري المناجم

  ).ثانيا(تنظيمية لضبط قطاع المناجم 

ون الجزائري بموجب قانغير المشرع : وضع نص تشريعي يجسد الضبط التجاري:  أولا
نمط ضبط قطاع المناجم عن طريق نفيه الطابع  ،33المتضمن قانون المناجم 05-14رقم 

هو الضبط و  خرآنموذج  إلى، و التحول ين المعمول به في المفهوم الغربيللوكالت الإداري
  .التجاري 

حيث 34بموجب قانون المحروقات عتراف بالضبط التجاري في القانون الجزائري إول أكان 
ن هما الوكالة الوطنية لتثميو  ،على وكالتي ضبط قطاع المحروقاتالطابع التجاري  أضفى

                                                           

  .، السالف الذكرنون المناجم،  يتضمن قا10-01قانون رقم  -  31
مكافحة جريمة التهريب " قتصادي في الجزائر بين التشريع والممارسة، مداخلة بعنوان العيد الراعي ، ضبط النشاط الإ -  32

، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة طاهر مولاي، الملتقى الوطني السابع ، "قتصادي كآلية لضبط النشاط الإ
  .1، ص2013سمبر دي 10و 09يومي 

  .المناجم، السالف الذكر،  يتضمن قانون  05-14قانون رقم  -  33
، الصادر بتاريخ 50، يتعلق بالمحروقات، الجريدة الرسمية، عدد 2005فريل أ 28المؤرخ في  07-  05قانون رقم  -  34

  ).ملغى( 2005جويلية  19



 .التكريس القانوني لعملية الضبط في قطاع المناجم: الفصل ا�ول 
 

14 

 

كالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال الو و   ،"النفط" موارد المحروقات 
  .تتبعه ذلك تحول في نمط الضبط قطاع المناجمالمحروقات و 

كرسها بموجب مواد  أحكامالضبط التجاري من خلال عدة  إلىيظهر تحول المشرع 
: نه أالتي تنص على  38ة المتضمن قانون المناجم لاسيما نص الماد 05-14 رقم القانون

، لاسيما فيما يتعلق الإدارةلا تخضع الوكالتان المنجميتان للقواعد المطبقة على «
  .»للعمال المشتغلين بهما الأساسيالقانون  وبتنظيمهما وسيرهما 

 وكالتي ضبط قطاعسير تنظيم و  خرجأالمشرع الجزائري  أنيستنتج من نص هذه المادة 
عتبارهما باِ بشكل ضمني للقواعد التجارية  أخضعهو  ،الإدارةالمطبقة على  اجم من القواعدالمن

للعمال المشتغلين بهما  الأساسيخرج القانون أكما  .ين عامتين تكونان تاجرة مع الغيرسلطت
بهذا ، و العمومي ةالعمل بدل قانون الوظيفلقانون  أخضعهو  الإدارةمن القواعد المطبقة على 

سلطات ضبط  إلىمستقلتين  إداريتينتغير المركز القانوني لهاتين الوكالتين من سلطتين 
   .35ذات طابع تجاري

تخضع « : على انه  05الفقرة الخامسة  38و هو ما يظهر كذلك من خلال نص المادة 

القانون و عليه تطبق الوكالتين احكام  »الوكالتان في علاقتهما مع الغير للقواعد التجارية 
 10-01عكس ما كان عليه في ظل قانون رقم  وهذا.التجاري في علاقتهما مع الغير 

وكالة ضبط قطاع المناجم ممارسة  أي لأجهزةيمكن  نه لاأ إذْ المتضمن قانون المناجم 
  . 2الفقرة  52النشاط التجاري هذا وفقا لنص المادة 

ستراتيجي من جهة إعتباره قطاع إخصوصية قطاع المناجم ب إلىذلك يرجع  أنيبدو 
، مما جعل المشرع يضفي على الوكالتين المنجميتين الصفة أخرىقطاع تجاري من جهة و 

                                                           

، »قتصادي في القانون الجزائريلنشاط الإلنحو التراجع عن السلطات الإدارية المستقلة الضابطة «إرزيل الكاهنة ،  -35
، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 1، عدد 11كاديمية للبحث القانوني ، مجلد المجلة الأ

  .491، ص 2020وزو، الجزائر، 
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القانون  أشخاصمن قبل  الأصلتمارس بحسب  الأعمالالتجارية للقيام بمجموعة من 
  .36الخاص

الوكالتان المكلفتان بضبط قطاع المناجم و ذلك  أسماءالمشرع على تغيير  أقدمكما 
الوكالة : المتضمن قانون المناجم و هما  05-14من قانون رقم  37بموجب نص المادة 

التي كانت تدعى سابقا ) وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر ( لتسيير المنشات الجيولوجية 
الوكالة الثانية هي لتسيير الممتلكات  أما .المراقبة المنجميةيا و بالوكالة الوطنية للجيولوج

التي كانت ) الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ( مراقبة النشاطات المنجمية المنجمية و 
  .تدعى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية

ستراتيجي مرونة لضبط هذا القطاع الإملائمة و  أكثرالتحول من الطابع التجاري  إن      
الطابع التجاري  إلى الإداريرع من خلاله تغيير نوع الضبط من الطابع الذي يهدف المش

 أموالجلب رؤوس الوطني خارج المحروقات و  لاقتصاداتنويع و  الاستثمارات، ترقية للوكالتين
  .ستثمارلإتقنيات حديثة عن طريق اوالحصول على تكنولوجيات و 

تلعب النصوص التنظيمية دورا : نصوص تنظيمية لضبط قطاع المناجم إصدار: ثانيا
رقم نصوص قانون  إليهاتحيلنا  الأحيانالتي في كثير من  ،هاما في ضبط قطاع المناجم

 أن 05-14من قانون رقم  192حددت المادة  إذ، المتضمن قانون المناجم 14-05
غاية صدور النصوص  إلىتبقى سارية المفعول  10-01النصوص التنظيمية لقانون رقم 

  .ية للقانون الساري حالياالتطبيق

        64و  63المتضمن قانون المناجم في المواد 05-14القانون رقم  أحالفي هذا الصدد  
 202-18صدر المرسوم التنفيذي رقم  وقد. التنظيم لمنح الرخصة المنجمية إلى 106و

  :،حدد ما يأتي37

                                                           

وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر و الوكالة : يئات الضبط في القطاع المنجمي المركز القانوني له «لكحل صالح ، -  36
  .122، ص  2021، جامعة البويرة، الجزائر، 01، عدد 16، مجلة معارف ، مجلد »الوطنية للنشاطات المنجمية 

 ة،يالمنجم صيخات وإجراءات منح الترايفيك حددٕ ي ،2018أوت سنة  05،مؤرخ في   202-18ذي رقم يمرسوم تنف -37
  .2018أوت  08،صادر بتاريخ 49الجريدة الرسمية، عدد 
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المنجمية يمنحها الولاة يث التراخيص مــن نظام المقالع ح المواد المعدنية قائمة – 1
المختصون إقليميا في إطـــار إنجـــاز مشاريع الهياكل الأساسية والتجهيــزات والسكن المقررة 

  في برامج التنمية للولاية أو الولايات،

كيفيات وإجراءات دراسة ملفات طلب التراخيص المنجمية ومنحها وتجديدها وتعليقها  -2
  عنها وتحويلها، وسحبها والتخلي عنها والتنازل

  .ستغلال المناجم أو المقالعكيفيات وإجراءات المزايدة على تراخيص اِ  -3

رقم  المرسوم التنفيذيموجب بكان يتم تنظيم الرخص  2018إلى سنة  2014فمن سنة  
02-6538.  

تنظيم خاص  إلىالمتضمن قانون المناجم  05-14من القانون رقم  42المادة  أحالتكما 
 15039- 04ذي رقم يهذا التنظيم يبقى المرسوم التنف ، لكن لعدم صدوربشرطة المناجم

رطة المناجم ومعاينة المخالفات وشروط الذي حدد صلاحيات ش ،ساري المفعول حالياال
  .لتزاماتهمإ كذلك حقوقهم و  ترقيهمو  تصنيفهمتعينهم و 

 34المادة لمناجم بموجب المتضمن قانون ا 05-14القانون رقم  أحالذلك  إلى إضافة
الجيولوجية الذي القانوني للمعلومات  الإيداعالتنظيم الذي يحدد كيفيات تسيير  إلى،2الفقرة 

داع يالإ رييتس اتيفيك حدديالذي  253-05رقم  ذييتنفال لم يصدر بعد، ويبقى المرسوم
  .40هو الساري المفعول ةيولوجيالقانوني للمعلومة الج

  

                                                           

الجريدة  ،يحدد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك،2002فبراير  06،مؤرخ 65- 02مرسوم تنفيذي رقم 38 -
 ).الملغى(، 2002فبراير  13،الصادرة في 11عدد  الرسمية،

حدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم، ي،2004ماي سنة  19،مؤرخ في 150-  04ذي رقم يمرسوم تنف -  39
  .2004ماي سنة  23،صادر في 32عدد  يدة الرسمية،ر الج

داع القانوني للمعلومة يالإ رييتس اتيفيك حددي، 2005سنة  جويلية 19،مؤرخ في 253-05ذي رقم يمرسوم تنف-  40
  .2005ة سنة يليجو  20،صادر في 51عدد  ،الجريدة الرسمية،  ةيولوجيالج



 .التكريس القانوني لعملية الضبط في قطاع المناجم: الفصل ا�ول 
 

17 

 

  :الثاني المبحث

  .الضبط في قطاع المناجممظاهر تكريس 

في قطاع هيئات الضبط بصفة عامة و  لإنشاءبالمشرع الجزائري  أدتالتي  الأسبابمن 
وير قطاعاتها تط إلىقتصادية لغرض دفع الدولة إ ي أسبابه ،المناجم بصفة خاصة

مع مراعاة  ،ستغلال الحسنقتصادية وذلك بتحقيق التنمية وتعزيز الثروات الباطنية والإالإ
ستثمار في هذا قتصادي الراغب في الإمصلحة المتعامل الإمن جهة، و مصلحة الدولة 

للخواص بتكريسه  هفتحقتصادي و حاب الدولة من الحقل الإنسباِ ، أخرىالمجال من جهة 
صة المؤسسات عن طريق خوصادية بحتة كمبدأ حرية التجارة والصناعة و قتصإلمبادئ 

  .  41حتكارات العموميةالإ لةإزاالعمومية التجارية و 

يقوم بها رجال  أننتهاكات التي يمكن كذلك رغبة من المشرع الجزائري في الحد من الإ
جذب المستثمر ستثمار الوطني و الإ ولتشجيع ،عليها تحايلال أوتعديا على القوانين  الأعمال
وجود هيئات تضمن ب الموازنة بين المنافسة الحرة والنزيهة يضاف إلى ذلك تحقيق .الأجنبي

هيئات ضبط قطاع المناجم  إنشاءمن هذا المنظور تم  .تسعى وراء تطبيقهو حترام القانون إ
في  الأشخاصطائفة من  إخضاعمن حيث )  الأولالمطلب  (توصف قانونا بطابع معين 

 ). المطلب الثاني (السوق لرقابتها 

  

  :الأولالمطلب 

  .إنشاء هيئات ضابطة لقطاع المناجم

ئات التي تتولى ضبط هذا تكريس عملية الضبط في قطاع المناجم من خلال الهي يظهر

المتضمن  10-01ستحدثهما المشرع الجزائري في ظل قانون رقم إهما هيئتان قد و  ،القطاع

                                                           

دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص : المستقلة الإداريةزين العابدين بلماحي، النظام القانوني للسلطات  -  41
  .41الى  38، ص ص 2016بي بكر بلقايد، تلمسان، أقانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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لة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجية هي الوكاو  ،قانون المناجم

، يتمثل النوع بهدف تسيير وضبط نوعين من النشاطات نشاؤهاإتم و  .المراقبة المنجميةو 

  . 42النوع الثاني في النشاطات الجيولوجيةفي نشاطات منجمية و  الأول

 الأفضلية إعطاءب تنظيم هذا القطاع إعادةهذا القانون في  إصدارمن  الأهميةتتجلى 
تنافسية لجلب وضع شروط و  ،ستحدثتهاإالتي  الأساليبلتطويره بمختلف الطرق و  أكثر
قانون  إلغاءنه تم أغير .43حترام مبدأ السيادةإ تحقيق المساواة و  إطارفي  الأجنبيستثمار الإ

المتضمن قانون المناجم   05-14قم بموجب قانون ر المتضمن قانون المناجم  10-01رقم 
 المنشآتلقة بتسيير عقلنة ممارسة مختلف المهام المتعو  أحسنتنسيق  وكان ذلك لغرض

كذا تجنب تدخلات في بعض المهام و  .الجيولوجية والممتلكات المنجمية والمراقبة المنجمية
لة المصلحة الجيولوجية هما الوكاهيكلة الوكالتين المنجميتين و  إعادةتم  ،44والمسؤوليات

جديدة  أحكاماحيث وضع المشرع الجزائري  .الوكالة الوطنية للنشاطات المنجميةللجزائر و 
هذه ل القانوني تحديد التكييف إلى إضافة)  الفرع الثاني (تجديد هذه الهيئات لتنظيم و 
  ). الأولالفرع  ( الوكالتين

  

  

  :الأول الفرع

  .التكييف القانوني لوكالتي ضبط قطاع المناجم

لتين لضبط نشأ المشرع الجزائري وكاأ45مافية و النزاهة على قطاع المناجالشف لمبدأتجسيدا 
المتضمن قانون المناجم، وذلك في نص  10-01قانون رقم  أحكامهذا القطاع بموجب 

                                                           

  .5لمرجع السابق، ص قاسي زينب، ا -  42
  . 6و 5بوخديمي ليلى، المرجع السابق،  ص ص  -  43
جانفي  05المناقشة العامة للمشروع المتضمن قانون المناجم، محضر الجلسة العلنية الثامنة والعشرون المنعقدة في  -  44

، 86للمناقشات، السنة الثانية، رقم  ، الفترة التشريعية السابعة، الدورة العادية الثالثة، المنشورة في الجريدة الرسمية2014
  .4ص 

  .8قاسي زينب، المرجع السابق، ص  -  45
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الوكالة الوطنية للجيولوجية المراقبة لة الوطنية للممتلكات المنجمية و هما الوكامنه و  41المادة 
لكن . 43مستقلة بموجب المادة  إداريةالتي كيفها المشرع ضمن سلطات ضبط  ،المنجمية
غير 46 37المتضمن قانون المناجم و بموجب نص المادة  05-14قانون رقم  بصدور

  .سلطات ضبط تجارية  إلىالمشرع من وصف الوكالتين بتحويلها 

في ظل هذا التغيير لوصف الوكالتين لابد من شرح الوصف القانوني الصحيح لهما من 
  ).نياثا( 05- 14رقم  والقانون)  أولا( 10-01رقم  قانوني المناجمخلال 

عمدت :10-01ل قانون رقم ظالوصف القانون لوكالتي ضبط قطاع المناجم في  :أولا
قد سماها المشرع ، و جهازين يتكفلان بالضبط إنشاء إلىالدولة قصد تسيير قطاع المناجم 

الطبيعة  وقد تجسدت ،.مستقلة إداريةا بسلطات مالمنشأ له 10-01رقم  القانون إطارفي 
ريح وذلك بموجب نص بشكل ص هذا القانونالقانونية لسلطات ضبط قطاع المناجم في ظل 

تنشأ وكالة وطنية للممتلكات المنجمية وهي سلطة إدارية « : على انه  منه 44المادة 
على  45المادة بموجب نص  الة الوطنية للممتلكات المنجميةالتي كيفت الوكو  ،»...مستقلة

... تنشأ وكالة وطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية، و هي سلطة إدارية مستقلة « :أنه

) 1(ذات طابع سلطوي  أنهماالمراقبة المنجمية فت الوكالة الوطنية للجيولوجية و التي كي »
  ).3(مستقل و ) 2( إداري

من نفس تختلف مع الكلمة  « Autorité » كلمة السلطة إن: طويــــع السلـــــالطاب – 1
بالمعنى الضيق  ماأ، ى الواسعيقصد بها السلطة العامة بالمعنو « pouvoir »هي المعنى و 
   Autorité »  الإداريةالسلطة الوظيفية العامة فيقال السلطة  إلىفتشير 

administrative »47. 

                                                           

  .، يتضمن قانون المناجم، السالف الذكر 05-14قانون رقم من  37المادة  -  46
، مذكرة لنيل شهادة 05- 14كرام، سعودي نعيمة، النظام القانوني لوكالتي المناجم في ظل قانون المناجم رقم إزيار  -  47

لأعمال، قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لماستر في قانون خاص، تخصص القانون الخاص 
  .10 .، ص2017الصديق بن يحي، جيجل، 
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 لذا فقد. قتصاديإسلطة ضبط  لأية لتعريف الطابع السلطوي المشرع الجزائريلم يتطرق 
 .معينة أهدافلتحقيق  الآخرينتوجيه تصرفات نه حق في التصرف و على أتعريفه  تم
 ات ملزمةقرار تخاذ إلوكالتين هي سلطة على السلطة الممنوحة لهذا التعريف  بإسقاطو 
  .48تنفيذها للقوانينحترامها و إمن مدى  للتأكدممارسة الرقابة عليها في نفس الوقت و 

  :هماو للوكالتين من خلال معيارين  الإدارييظهر الطابع  :الإداريع ـــــالطاب – 2

العامة المتمثلة في  الإدارةالذي يقصد به و الشكلي  أوالمعيار العضوي   •
المعنوية العامة  الأشخاصهي مجموعة  أي .الهيئاتوالهياكل و  الأجهزةمجموع 

قابلة  أنهابحيث  قراراتهاهو خاص بمنازعاتها و و  تعريفاتها المختلفةتنظيماتها و و 
  .49مجلس الدولة أماممخاصمتها للطعن و 

العامة هي  الإدارة أنمعناه و  ،الموضوعيأو المعيار الثاني هو المعيار المادي  •
الهيئات و  الأجهزةالتي تقوم بها تلك  الأعمالوالخدمات والوظائف و  الأنشطةمجموع 
 .50نشاطها إلىالاحتياجات العامة لجمهور الموظفين بالنظر  لإشباع

  
  

هو هذه السلطات وظائفها و  لأداء الأساسييعتبر المحرك  :لاليــــستقالإ عــــالطاب –3
                                سلطة رئاسية لجهة ما ، أووصاية  لأيةتحرر السلطات من الخضوع 

  . 51لحسابها سمها و إتعمل ب لأنهاهذا لا يتعرض بتبعيتها للدولة و 

: 05-14الوصف القانوني لوكالتي ضبط قطاع المناجم في ظل قانون رقم :ثانيا 

 10-01قانون رقم  أحكام ألغىالمتضمن قانون المناجم  05- 14بصدور قانون المناجم رقم 

                                                           

  .15و.قاسي زينب، المرجع السابق، ص ص -  48
  .6،ص  2002الجزائر،التنظيم الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، : غير بعلي، القانون الإداريصمحمد ال -  49
  .210و  209المرجع السابق ، ص ص  ،حمد أتالي  -  50
، كرة لنيل شهادة ماستر في القانونقتصادي في التشريع الجزائري ، مذبوعزيز كميلية، شرفي خدوجة ، الضبط الإ -  51

  .21، ص  2015تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي ، 
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الطبيعة القانونية للوكالتين تكييفا مغايرا لما كان عليه  أوالتكييف  فأصبح بالمناجم،المتعلق 
  .سابقا

المشرع لوصف  ستبعاداالمتضمن قانون المناجم  05-14قانون رقم  أحكاميستنتج من 
بوصفهما بالوكالتين التي يعرفها القاموس  كتفىا ، إذإداريتين مستقلتينالوكالتين بسلطتين 

من خلال نظامها  ستقلاليةاتتمتع بضمانات  إداريةعبارة عن هياكل  بأنهاالدستوري 
  . 52الكلاسيكي الإداريالذي يميزه عن التنظيم  الأساسي

المالي بالتالي يترتب  ستقلالالاو ية هاتين الوكالتين تتمتعان بالشخصية المعنو  إن      
تحمل المسؤولية التقاضي و  أهليةالشخصية المعنوية من ذمة مالية و عن ذلك كل ما يتعلق ب

ة لسلطات تخرج عن مفهوم ا فإنهابالبحث عن المركز القانوني لهذه الوكالات و .53المدني
هذا النوع من  تأسيسبالتالي  ،وكالات تجارية أصبحتحيث  المستقلة الإداريةالضبط 

هيئات العمومية ذات طابع تجاري في القانون العام كال عتباريةالا بالأشخاصالهيئات يتعلق 
  .54صناعيو 

الوطني على الوكالات الطابع التجاري و  إضفاءفان  »لكحل صالح «الأستاذ رأيفحسب 
ضمن فئة الهيئات التجارية الوطنية التي يحتويها مصطلح فئات  إدراجهاالمستحدثة يمكن 

، 202055من دستور    139من المادة  29لفقرة ا أحكامالمؤسسات المنصوص عليها في 
هذا النوع من الوكالات الوطنية المتخصصة في ضبط قطاع  بإنشاءالتي تسمح للبرلمان 

  .56المناجم

                                                           

العامة، كلية  الإدارةر، تخصص قانون يللضبط في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماجست كآليةعمري بوفلجة، الوكالات  -  52
  .7، ص  2018الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس ، الجزائر 

، مجلة دفاتر السياسية والقانون، »الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية« حمد،أسردو محمود، عبادة  -  53
  . 94، ص  2021، الجزائر ،  01، عدد  13مجلد 

  .494إرزيل الكاهنة ، المرجع السابق ، ص  -  54
  .، سالف الذكر442-20مرسوم رئاسي رقم  الصادر بموجب 2020التعديل الدستوري لسنة  -  55
  .126لكحل صالح المرجع السابق، ص  -  56
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 الإداريةن هذه الوكالات الوطنية المتخصصة تبقى تابعة للدولة مثل الهيئات أيلاحظ ب
تعتبر بمثابة  إنما، التقليدي للدولة الإداريفي النظام  إدراجهاالمستقلة على الرغم من عدم 

 كبيرة من الخبرة درجة إلىدقيقة تحتاج  أعمالجاز مهام و نتستعين بها الحكومة لإ أجهزة
  .57المجالات فتلالتخصص في مخو 

  :الفرع الثاني

  .الهيكل التنظيمي لوكالتي ضبط قطاع المناجم

التي لها طابع ضبط النشاطات الجيولوجية هو  الوكالتين المنجميتين إنشاء من هدفإن ال
النشاطات المنجمية التي و ، المرفق العام إطارور في النفع العام بتقديم الخدمة العامة للجمه

وزير الطاقة و المناجم  أدلىالصدد  في هذا.58المنجمي ستثمار في المجالتعبر عن الإ
في  2014يناير  05 الأحدفي الجلسة العلنية المنعقدة يوم  »يوسف يوسفي« السيدالسابق 

 إعادةقانون المنجمي تمت ال الجديدة لمشروع الأحكامه ضمن أنالمجلس الشعبي الوطني 
  : يأتيهيكلة الوكالتين المنجميتين كما 

 نشآتالمالهياكل و  شغالأبوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر و تكلف  -
 .القانوني للمعلومات الجيولوجية  الإيداع، الجيولوجية، الجرد المعدني

المنجمية ،  بتسيير الممتلكاتهي مكلفة المنجمية و  للنشاطاتكالة الوطنية الو  -
اطات المنجمية من حتيالإتكوين المواد المعدنية و  إعادةالعمل على المراقبة المنجمية و 

 .دراسات البحث المنجمي لفائدة الدولةخلال البرامج و 

المتضمن قانون  05-14جاء المشرع الجزائري في القانون الجديد د على العموم فق
ما يخص فيالمتضمن قانون المناجم  10-01رنة بالقانون الملغى جديدة مقا بأحكامالمناجم 

  ).ثانيا( الصلاحيات المشتركة للوكالتينو ) أولا(هيكلة الوكالتين 

                                                           

  .127المرجع نفسه ، ص  -  57
  .5ص  السابق،المرجع  زينب، قاسي -  58
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تسيير السير الحسن للوكالتين و جل ضمان أمن  :تشكيلة وكالة ضبط المناجم: أولا
مكونة من ) 2( و تشكيلة خاصة بها) 1( إداريبهيكل  الأخيرتينشؤونهما زودت هاتين 

  ).3(مداولات  بإجراءتقوم  أعضاء

المتضمن  10-01في ظل قانون المناجم رقم : المنجميتينللوكالتين  الإداريالهيكل - 1
عام وفقا  أمينو  إدارةمتمثلة في مجلس  بأجهزةالوكالتين مزودة  إدارةكانت قانون المناجم 
فروع  بإنشاءمكن المشرع الجزائري الوكالتين من توسيع هيكلها و  .منه 46لنص المادة 

  . 59الملغى من القانون المتعلق بالمناجم 47بموجب نص المادة  جهوية حسب الحاجة

المناجم نجد في الفقرة المتضمن قانون  05-14القانون الجديد  أحكام إلىبالرجوع 
 أكملعلى  الإداريةجل القيام بالمهام أمن  نهأنص على منه  38الثامنة من المادة السابعة و 

محافظ الحسابات لكل  استحداثوجه تعتمد اللجنة المديرة على مديريات متخصصة كما تم 
سوء تسيير من قبل اللجنة  أوخروقات تجاوزات و  أي، لمراقبة حساباتها و ذلك لتفادي وكالة

لا تخضع للمحاسبة العمومية التي  )الوكالتينأي (بالتالي فهي.60المديرة لكل من الوكالتين
ة التي تخضع تخضع لنفس المحاسب وإنما الإداريتخضع لها المؤسسة العمومية ذات الطابع 

التنظيم ات لمسك حساباتها طبقا للتشريع و نتداب محافظ الحسابإ، وذلك بلها الشركة التجارية
  .المتعلق بتعيين محافظ الحسابات

ص يمارس نه كل شخبأمحافظ الحسابات 61 01- 10م من القانون رق 22المادة  تعرف
صحة حسابات الشركات  تحت مسؤوليته مهمة المصادقة علىالخاص و  باسمهدية ابصفة ع

  .مطابقتها للتشريع المعمول بهو  وانتظامهاالهيئات و 

من القانون رقم  48المادة حددت : المشكلة لوكالتي ضبط قطاع المناجم الأعضاء -2
من  أعضاءالذي يتكون من خمسة  ،الإدارةالمكونين لمجلس  الأعضاءالملغى  01-10

                                                           

  .،يتضمن قانون المناجم، السالف الذكر10- 01رقم من القانون  47و 46المادتين  -  59
، مجلة »قتصادي ؟ بط الإضللية جديدة لآ: الطابع التجاري لوكالتي المحروقات و وكالتي المناجم «بوالخضرة نورة ،  -  60

  .194، ص 2017، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جيجل، 02المنار للبحوث و الدراسات القانونية والسياسية، عدد 
، يتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات  2010يوليو 11،المؤرخ في  01-10رقم من القانون  22المادة  -61

  .، المعدل و المتمم2010يوليو  29يخ ، الصادرة بتار  42الرسمية ، عددو المحاسب المعتمد، الجريدة 
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قام بينما  .قتراح الوزير المكلف بالمناجمإبينهم رئيس يعينه رئيس الجمهورية بناء على 
 المتضمن قانون المناجم 05-14من القانون رقم  38في الفقرة العاشرة من المادة المشرع 

المتعلق بالمناجم الملغى خلافا على القانون  ،وكالةالمشكلة لكل  الأعضاءبالتمييز بين 
اللجنة المديرة بالنسبة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بثلاثة  أعضاءحيث حددت ،

فيما يخص الوكالة  أما. رئيس يعينون بموجب مرسوم رئاسييدعون مديرين ، و  أعضاء
  .رئيس يعينون بموجب مرسوم رئاسي و  أعضاء بأربعةالوطنية للنشاطات المنجمية حددهم 

يتم تعيينهم بموجب  أعضاءكل وكالة منجمية عن طريق لجنة مديرة مكونة من  إدارةيتم 
- 01المعمول به في ظل قانون رقم  ،قتراح من الوزير المكلف بالمناجمإمرسوم رئاسي بدون 

المطلق في  أولقد كرس المشرع الجزائري نظام التنافي الكلي  .المتعلق بقانون المناجم 10
 الإدارةنه تتنافى صفة عضو مجلس أمنه على  49بموجب نص المادة  10-01القانون رقم 

في حين  .مؤسسة تابعة لقطاع المناجم أيةغير مباشرة في  أومصلحة مباشرة  متلاكهابذلك و 
المتضمن قانون المناجم  05-14من قانون رقم  38نه في الفقرة الثامنة عشر من المادة أ

  ،مظهر من مظاهر التنافي أضافت 10-01القانون رقم  49المادة  أحكام إلى إضافة
 أونتخابية وطنية إعهدة  أونشاط مهني للعضو فيها  يأ أوممارسة  رئيس اللجنة المديرة 

  .محلية 

عامل  أون واجبات كل موظف نه يعتبر مأحترام السر المهني بحيث إ إلى إضافة      
لا بمبررات إالمهني  السر إفشاءلا يجوز  إذْ مهامه،  أداء إثناءالمحافظة على السر المهني 

  .62 ستقلاليةواقانونية ، وممارسة وظائفهم بكل شفافية وحياد 

  10-01رقم الفقرة الثالثة من القانون  48وفقا لنص المادة : المداولات إجراء – 3
 أعضائهاحضرها ثلاثة من  اإذ ،الإدارةمداولات مجلس  إجراءتصح المتضمن قانون المناجم 

 05-14من القانون رقم  38نه في الفقرة الثانية عشر من المادة أ، في حين الأقلعلى 
 إجراءلحضور رئيسها عند  إضافة، الأقلتشترط  على اللجنة المديرة حضور عضوين على 

                                                           

  . 71ص سردون  محمود، المرجع السابق،  -  62
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 للأعضاءالبسيطة  بالأغلبيةفيما يخص المصادقة على المداولات تكون  أما .المداولات
  .الأصواتيكون صوت رئيس اللجنة المديرة مرجحا في حالة تساوي عدد الحاضرين و 

الطعن في قرارات مجلس  إجراءمكن المشرع الجزائري من  10-01في ظل قانون رقم 
لا يوقف الطعن مجرى التبليغ، و من تاريخ  يوما 30لدى مجلس الدولة في اجل  الإدارة

 الأحكامهذا ما لا نجده في و  ،هالفقرة الخامسة من 48القرارات و ذلك وفقا لنص المادة 
  . 05-14الجديدة التي جاء بها قانون رقم 

تسيير وكالتي ضبط قطاع المناجم منح  إطارفي  :الصلاحيات المشتركة للوكالتين:ثانيا 
خص لرئيس اللجنة المديرة  إذ، ري اللجنة المدير صلاحيات مشتركةالمشرع الجزائ

التي لم يكن لها وجود في ظل  05-14بموجب القانون الجديد رقم 63صلاحيات واسعة 
من  38من المادة  الرابعة عشرهذه الصلاحيات واردة في الفقرة و  .10-01قانون رقم 

  :كالتاليهي و  05-14رقم  القانون المتضمن قانون المناجم 

 ،الأمر بالصرف-

 تعيين كل مستخدمي الوكالة وفصلهم،  -

 أجور المستخدمين،  -

 ، جتماعيةالاإدارة الأملاك  -

 أو التنازل عنها، ستبدالهاااقتناء الأملاك المنقولة وغير المنقولة، أو  -

 تمثيل اللجنة أمام العدالة،  - 

 ،قبول رفع اليد عن الرهن على المدونات -

 الحجز، - 

                                                           

بن الحاج زاهية، ضبط قطاع المناجم في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون، تخصص قانون الأعمال ،  -  63
  .97، ص2021جامعة مولود معمري ، تيزي وزو،  قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية،



 .التكريس القانوني لعملية الضبط في قطاع المناجم: الفصل ا�ول 
 

26 

 

 عتراض وحقوق أخرى قبل الدفع أو بعده،الإ - 

  وقف الجرد والحسابات،  - 

تمثيل الوكالة في الحياة المدنية يمكن الرئيس أن يفوض، تحت مسؤوليته، كل  -
  .صلاحياته أو جزء منها

 أومنح المشرع الجزائري رئيس اللجنة المدير صلاحية تفويض بعض من صلاحياته كليا 
على و  للجنة المديرة صلاحية المصادقة على نظامها الداخلي للوكالتين المنجميتينو  .جزئيا

المستخدمين  أجورستثنى نظام إ، فقد للمستخدمين فيها الأساسيكذا القانون رها و طريقة تسيي
  .قيده بشرط موافقة الوزير المكلف بالمناجم في الوكالتين و 

ذلك و  المتضمن قانون المناجم 10-01ما كان معمول به في ظل قانون رقم على عكس 
تخاذ النظام الداخلي لوكالتي ضبط قطاع إكانت صلاحية   51المادة   بموجب نص

 الإدارةمجلس  أعضاءها و حقوق ريق المرسوم الذي يحدد كيفية عملتتم عن ط ،المناجم
  . 64واحد آنفي  أجورهمنظام للمستخدمين و  الأساسيكذا القانون و  ،لتزاماتهاإ العام و  الأمينو 

ميز بين مهام المصلحة الجيولوجية  أينصلاحيات  ج.ج.م.الجزائري الوكما منح المشرع 
والصلاحيات المكلفة بها ، 40نص المادة  بموجب10-01الوطنية في ظل قانون رقم 

منه، التي تعتبر مكملة للمهام المنصوص عليها في المادة  45في المادة  م.وم ج.و.الو
40.  

الة المصلحة كلف المشرع الجزائري وك 05-14من قانون رقم  39حين انه في المادة  في
- 01صلاحيات بحلة جديدة مقارنة لما كانت عليه في ظل قانون رقم  ،الجيولوجية للجزائر

  :وهي كالتالي 10

إعداد البرنامج الوطني المتعلق بالمنشآت الجيولوجية بالنسبة للخرائط  -
 الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيميائية الجهوية،

                                                           

  .97بن الحاج زاهية، المرجع السابق، ص -  64
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الإصدار الرسمي للوثائق والخرائط الجيولوجية والموضوعاتية المنتظمة  -
 وضمان نشرها وطنيا ودوليا،  

المعدني بما فيها مواد البناء وإنجاز الخرائط والبيانات  الإنجاز وتحيين الجرد -
 المعدنية،

 تسيير الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية ونشرها، -
 إصدار المجلات والمؤلفات ذات الطابع الجيوعلمي، -
  .إنشاء وتسيير متحف المناجم والمحافظة على المواد الصخرية والمراجع -

 05-14من قانون رقم  39حكام المادة أدة بموجب ستحدث صلاحيات جديإنه أفي حين 
  :وهي كالتالي

كتساب والموافقة والمحافظة وتوظيف المعارف الجيولوجية الأساسية الإ -
 قتصادية،المتعلقة بجيولوجيا البلاد لصالح الأنشطة الإ

 الإنجاز والإشراف ومراقبة الأشغال المتعلقة بالمنشآت الجيولوجية، -
 المخاطر الجيولوجية الخارجة عن النشاط الزلزالي، التحليل والوقاية من  -
 ممارسة الخبرة في إطار مرحلة ما بعد المنجم، -
 الجرد والتصنيف والمحافظة على المواقع المنجمية الملحوظة، -
 حتياطات المنجمية،إعداد ومتابعة حصيلة الموارد والإ -
 إنجاز الجرد الجيوكيميائي، -
 تسيير الأرشيف والرصيد الوثائقي، -
 .إصدار رخص التصدير لعينات المواد المعدنية عديمة القيمة التجارية -
  

  :الثاني المطلب

  .الخاضعة لعملية الضبط في قطاع المناجم الأشخاصتحديد 



 .التكريس القانوني لعملية الضبط في قطاع المناجم: الفصل ا�ول 
 

28 

 

، فوضع بالغة أهميةله المشرع الجزائري  أولىستراتيجي إجم قطاع عتبار قطاع المناإب
لال العقلاني للموارد ستغحرصا على الإا للثروة المعدنية و ذلك تزخير أحكاما لضبطه و 

  .65معدنية مستنفذة ثروةعتبارها إالقادمة ب الأجيالالحفاظ عليها لصالح و  ،الطبيعية

الثالثة  الجنسية حسب المادة أوانون كرس المشرع الجزائري مبدأ عدم التمييز من حيث الق
المنجمية  الأنشطةكانت ممارسة قد ف .المتضمن قانون المناجم 10- 01رقم من القانون 

وطنيين  أو أجانبالمعنويين  أو الطبيعيينمفتوحة على كل المتعاملين الاقتصاديين سواء 
، بينما القانون الجديد المتضمن قانون المناجم لم و الخاصأالقطاع العام  إلىسواء ينتمون و 

  .ينص على هذا المبدأ صراحة 

ضابطة في قطاع المناجم بل يجب تكتمل عملية الضبط فقط بوجود هيئات  أنلا يمكن 
الذين تقوم وكالتي قطاع  الأشخاصهم عمود ثاني لهذه العملية، و  أوجانب ثاني  نيكو  أن

) الأولالفرع (طبيعية  أشخاصعلى نوعين  الأشخاصونجد هذه  .المناجم بضبطهم
  ).الفرع الثاني( معنوية  أشخاص

  

  :الأول الفرع

  .الطبيعية المزاولة للنشاط المنجمي الأشخاص

التي  ،الطبيعية الأشخاصالخاضعة للضبط في قطاع المناجم نذكر  الأشخاصمن بين 
 أهليةهي و  بالأهليةيتمتع و  ،فرد تثبت له الشخصية القانونيةأو  إنسانكل  أنهاتعرف على 

قدرتها  لتزاماتاحقوق و تحمل  كتساباترتب عليها و  ،التقاضي أهليةالوجوب و  أهليةو  الأداء
  .66ذمة مالية مستقلةوبالنتيجة ثبوت له موطن و  ،على مباشرة التصرفات القانونية

المواد  استغلال أنشطةالطبيعية بمزاولة  للأشخاصيعترف  10-01 رقم قانونالكان 
ة ر الجيولوجية جعلها مفتوحة للمباد الأنشطةفيما يخص فئة  أما .المعدنية والبحث المنجمي

                                                           

  .78بن الحاج زاهية، المرجع السابق، ص -  65
، 1995 الإسكندرية، ط ، منشأة المعارف.بو السعود ، الموجز في شرح مقدمة القانون المدني ، د أرمضان محمد  -  66

  .48ص 
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-14قانون رقم ال جاءفي حين  .67الأجنبية أو الطبيعية الوطنية للأشخاصالخاصة العامة و 
المنجمية يتمثل النوع  الأنشطةبحيث ميز بين نوعين من  ،في قطاع المناجم بإصلاحات 05

و المتحجرة من غير تلك أمواقع المواد المعدنية ستغلال الإو  ثفي نشاطات البح الأول
منح للشخص الطبيعي الجزائري  أين .منه 69ستراتيجيا الواردة في نص المادة إالمصنفة 

 أو/ الترخيص لعملية اللم والجمع والحرفي و  المنجمي ستغلالللاالحصول على ترخيص 
، ما يفهم منه منع شخص طبيعي جزائري لأيالجني المواد المعدنية من نظام المقالع 

هي المواد المعدنية فالنوع الثاني  أما.المنجمية  الأنشطةمن مزاولة هذه  الأجانب الأشخاص
عي حق يلم يمنح للشخص الطب أين 70الواردة في نص المادة  الإستراتيجيةالمتحجرة  أو

  .الإستراتيجية الأنشطةمزاولة هذه 

المواد  ستغلالاالطبيعية الحق في  للأشخاصعدم منح المشرع الجزائري  إن      
مالية  ياتإمكانيعود لطبيعة هذا النشاط الذي يقوم على  ،الإستراتيجيةالمتحجرة  أوالمعدنية 

تجارية  أعمالممارسة  أهليةكتساب إ، كما يستلزم على الشخص الطبيعي 68تقنية عاليةو 
  .69من القانون التجاري الجزائري 5طبقا للمادة 

هما القيد في السجل و  ،شكليان لممارسة النشاط المنجميشترط المشرع الجزائري شرطان إ
القيد بالنسبة للشخص الطبيعي الذي يرغب في  إلزامالتجاري حيث نص صراحة على 

لدى الوكالة الوطنية  التسجيلهو فالشرط الثاني  أما .المنجمي الحرفي ستغلالاممارسة 
 ستغلالالا بأنشطةهو خاص و  من جهة، إلزاميهذا الشرط ليس  أن، غير ستثمارللإلتطوير 

  .70أخرىالبحث من جهة  أنشطةالمنجمي دون 

المنجمية نظرا لدرجة  الأنشطةبعض  ستغلالاعدم منح المشرع الجزائري  إن      
من  ،معدات ضخمةتوفر وسائل و  واستلزامهاالتقني وبتها من الجانب المالي و صعو  تعقيدها

                                                           

  .80، صالمرجع السابق بن الحاج زاهية، -  67
  .102ص سردون  محمود  ، المرجع السابق ،  -  68
، الصادرة  101عدد   ،، يتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية1975ديسمبر  19مؤرخ في  59- 75م مر رقأ -  69

  .معدل ومتمم .1975ديسمبر  26بتاريخ 
  .121سردون محمود، المرجع السابق،  ص -  70
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وجوب توفر  أخرىمن جهة و  .من جهة هذا المنجمي ستغلالالإب و ية التنقيعمل إنجاحجل أ
وي كفاء ذ أشخاصالمنجمية من طرف  بالأنشطة، يستوجب القيام المعرفيالجانب التقني و 

  .71التقنية الكافيةالمهارات والمعرفة العلمية و 

 24ج بضبطهم وفقا لنص المادة .ج.م.شخاص الطبيعية التي تقوم الوما فيما يخص الأأ
و أو الحر المتخصصين في الميدان المنجمي أالباحث الجامعي : هم 05-14من قانون رقم 

شخاص المذكورة في و الزراعي، وهم نفس الأأو الجيوتقني أو الهيدروجيولوجي أالنفطي 
  .28في نص المادة  10-01القانون رقم 

  

  

  

  

  :الفرع الثاني

  .المعنوية المزاولة للنشاط المنجمي الأشخاص

التي و  ،الخاضعة للضبط في قطاع المناجم الأشخاصيعتبر الشخص المعنوي من بين 
تتعاون لمدة زمنية محددة تتكاثف و  الأموال أو الأشخاصمجموعة من  أنهاتعرف على 

 الأموال أو الأشخاص، بحيث تكون هذه المجموعة من مصالحو  أغراضو  أهدافلتحقيق 
  .72الجماعة لأفرادمصلحة جماعية مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتية 

 هي و  الاعتبارية الأشخاصمن هم 73ري من القانون المدني الجزائ 49ادة حددت الم
والشركات المدنية  ،الإداريالمؤسسات العمومية ذات الطابع ، البلدية و الدولة، الولاية

                                                           

  .90، صزاهية، المرجع السابقبن الحاج  -  71
و أالشخصية المعنوية  –داري في ظل التشريع الجزائري ساس القانوني للتنظيم الإالأ«براهيمي سهام ، براهيمي فائزة،  -  72

كلية الحقوق  حمد بالنعامة،أ، المركز الجامعي صالحي 07، مجلة القانون و العلوم السياسية، العدد »-  الاعتبارية
  .29، ص 2018، 01جامعة الجزائر 

، الصادرة 78، يتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية، عدد 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75مر رقمأ -  73
  .معدل ومتمم .1975سبتمبر  30بتاريخ 
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يمنحها  الأموال أو الأشخاصكل مجموعة من والوقف و  ،المؤسساتوالتجارية والجمعيات و 
  .القانون شخصية قانونية 

معنوية عامة متمثلة في  أشخاص هماو  ،صنفين إلىالمعنوية  الأشخاصف تصنبهذا 
 ،الدولة إقليميةجميع المرافق العامة في حدود  ختصاصهاالتي يشمل  الإقليمية الأشخاص
 .مهامها أداءالمعنوية العامة في  الأشخاصالتي تستعين بها المؤسسات العمومية وهيئات و 

من شخص  أكثرالمتمثلة في تجمع  ،المعنوية الخاصة الأشخاصهم  الأخرالصنف  أما
تتخذ و  ،الأموالتكون مجموع  أنيمكن و  أشخاصلتحقيق غرض معين تتخذ صورة شركة 

  .74ترصد لتحقيق غرض معين لتشمل كذلك المؤسسات الخاصة الأموالشكل شركة 

لها المعنوية التي يجوز  الأشخاص 10- 01حصرت المادة السابعة من القانون رقم 
المعنوية  الأشخاصهي المواد المعدنية و  استغلال أنشطةو  ،ممارسة البحث المنجمي
سمح المشرع  05-14نه في القانون الجديد رقم أفي حين  .الخاضعة للقانون الخاص

 أومواقع المواد المعدنية  ستغلالاللشخص المعنوي الجزائري بالقيام بنشاطات البحث و 
المنجمي  الاستغلالرخيص عن طريق منح ت ،ستراتيجياإالمتحجرة من غير تلك المصنفة 

  .75و الجني للمواد المعدنية من نظام المقالعأ/ الترخيص لعملية اللم و الجمع و الحرفي و 

على الشخص المعنوي الخاضع للقانون المشرع  شترطاهذه النشاطات  لأهمية نظرا
نوع النشاط  ختلافاهذه القدرات تختلف بحسب  أنغير  .ةرات مالييمتلك قد أنالجزائري 

تختلف عن قدرات ممارسة النشاط  ستكشافالاي يمارسه، فقدرات ممارسة نشاط الذ
حددت القيمة الدنيا للقدرة المالية كالقانون قد بعض التشريعات  في حين نجد .المنجمي
 ،الذي حدد هذه القدرة بما يعادل عشرة مرات القيمة السنوية للرسم المساحي ،الكنغولي

هي القدرات التقنية و  أما .76هالواجب دفعه على المساحة المراد ممارسة النشاط المنجمي علي
هارات التي يملكها الملممارسة النشاط المنجمي و لمكلفة الطاقات التقنية في المواد البشرية ا

                                                           

  .213و  212بو السعود ، المرجع السابق ، ص ص أرمضان محمد  -  74
  .يتضمن قانون المناجم، السالف الذكر ،05- 14رقم القانون من  69المادة  -  75
  .118ص سردون  محمود، المرجع السابق،  -  76
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المعدات المخصصة لممارسة النشاط الذي لم يشترطه القانون القديم و  الآلياتكل فرد منها و 
77.  

و أالمواد المعدنية مكامن لمواقع و  الاستغلال وأنشاطات البحث فيما يخص  أما      
المتضمن  05-14من قانون رقم  70المنصوص عليها في المادة  ،الإستراتيجيةالمتحجرة 

 قتصادية التي تملك الدولةإحصر المشرع منح الترخيص لمؤسسة عمومية  ،قانون المناجم
قصد ممارسة هذه و  .لمؤسسة عمومية أوغير مباشرة  أوحصرا بصفة مباشرة  رأسمالها
شخص معنوي يخضع  أيعقد مع  إبرامالمنجمية سمح المشرع لهاتين المؤسستين  الأنشطة
  .شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري أي أو الأجنبيللقانون 

المشرع الجزائري حصر ممارسة الشخص المعنوي الخاضع للقانون  أنما يمكن ملاحظته 
بمفهوم . الإستراتيجيةالمتحجرة  أوالمواد المعدنية  ستغلالا ،فقط فيما يخص الأجنبي

ختلط التي جزء من م ستبعد المؤسسات العمومية ذات رأسمالإالمخالفة المشرع الجزائري قد 
يعود للقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة  أخرجزء يعود للقطاع العام و  رأسمالها

 إلىلا المؤهلات المعرفية اللازمة، ضف كونها لا تتوفر على معدات ووسائل و  ،وسطةالمتو 
  .78الإستراتيجيةالطبيعية من ممارسة النشاطات المنجمية  الأشخاص إقصاءذلك 

المنجمية المتعلقة بالمواد المعدنية المتحجرة من  الأنشطةفيما يخص ممارسة  أما     
من  69المادة  لأحكامبمفهوم مخالف  ،الوطني قتصادللاغير تلك المصنفة استراتيجيا 

 ،الأجنبيالطبيعية و المعنوية الخاضعة للقانون  الأشخاصفانه يستبعد  05-14القانون رقم 
  .79مالية كافيةتمتلك قدرات تقنية و لا  التي ،المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري الأشخاصو 

من قانون رقم  24ج بضبطهم وفقا لنص المادة .ج.م.شخاص المعنوية التي تقوم وما الأأ
و أو النفطي أو شركة متخصصة في الميدان المنجمي أو الهيئة أالمؤسسة : هم 14-05

و أو جزئيا خريطة جيولوجية أو الزراعي، التي تنجز كليا أو الجيوتقني أالهيدروجيولوجي 

                                                           

  .المرجع نفسه -  77
  .89بن الحاج زاهية ، المرجع السابق ، ص -  78
  .المرجع نفسه -  79
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وهم نفس الاشخاص . و موضوعاتية وكل الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائيةأجيوفيزيائية 
  .10-01من قانون رقم  28المنصوص عليهم في المادة 
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  :الفصل الثاني

ليات المكرسة الآ

  لضبط قطاع المناجم
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 وأ ،السوق وتنظيم تأطيرالهادفة لضبط و  الإجرائية تدابيرال تباشر أنيمكن للدولة  لا
السلطات  ختصاصإكانت في السابق من  لياتآتوفر من خلال  إلا ،مراقبة تطبيقهاو  تنفيذها

  .العامة للدولة التي تتولى القيام بوظيفة الضبط بتدخلها المباشر في السوق

نسحابها من المجال إ إلىبها  أدى ،السوق قتصادإنحو الدولة الجزائرية  توجه نتيجةو 
عملية  لكي تكوننه أغير . قطاع المناجمضبط نشاء سلطات إعن طريق  قتصاديالإ

بضبط المجال  لها تسمح آلياتمنحها الأمر  ستلزمإ، مجدية وفعالة قتصاديالضبط الإ
السلطة ة حصرا في يد السلطة التنفيذية و لطالما كانت هذه الوسائل موضوع، و المنجمي
تكن بصفة  ضبط قطاع المناجم لمالممنوحة لسلطات متيازات ن هذه الإأ، غير القضائية

  .رقابة الدولةمستقلة بل تخضع ل

ليات ضبطية لوكالتي المناجم كبديل عن السلطة آهذا ما يفسر التحول نحو منح 
لكن ممارسة )  ولالمبحث الأ (لية آوالتي تختلف طبيعتها حسب الهدف من كل  ،التنفيذية
      لى القضاء إليات مهما كان نوعها يستوجب فرض رقابة عليها من خلال اللجوء تلك الآ

  ). الثاني المبحث  (

  :ولالأ المبحث 

  .ليات المكرسة لضبط قطاع المناجمتحديد طبيعة الآ

ليات آعملية الضبط  يمنح المشرع الجزائري لسلطات الضبط الاقتصادية عند ممارستها
لية التنظيم      آلية الرقابة و آالمتمثلة في كل من و مهامها بشكل محكم وفعال،  بأداءتسمح لها 

تهدف لتي المناجم تقريبا منحت لها بعض هذه الآليات دون الأخرى اكو و  .ليات التنازعيةالآو 
 وضمان لتزاماتهم القانونيةإحترام إ لىإم المتدخلين في قطاع المناجم الز ستعمالها إإمن وراء 
  .حترام تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالأنشطة المنجمية إ مراقبة و 

ليات الممنوحة ن الآأنجد  -التنظيميةالتشريعية و  -النصوص القانونية  ستنتاجا عنإ
المطلب  (لية العقاب آو )  ولالمطلب الأ (لية الرقابة آن لوكالتي المناجم مجسدة في كل م

  ). الثاني
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  :ولالمطلب الأ 

  .لضبط قطاع المناجم كأليةالرقابة 

      من طرف سلطات الضبط الاقتصادي  ستعمالاإكثر ليات الألية الرقابة من الآآتعتبر 
ما  أن تتأكدن أ للإدارةهي تلك العملية التي من خلالها يمكن و . والتي تتمتع بها معظمها

ن لم يكن كذلك فينبغي على إ قتصادية في السوق مطابق للقانون، و عوان الإتمارسه هذه الأ
المحافظة على لية الرقابة هو آفهدف .80سلطات الضبط الاقتصادي التدخل للقيام بالضبط

صل نها تعد الأأقتصاديين ما يبرر نشاطات المتعاملين الإالرقابة على التوازن في السوق و 
   .العقابوالمتمثلة في التنظيم و خرى ليات الضبطية الأمقارنة مع الآ

)            ج .ج.م.و(ط قطاع المناجم في هذا الصدد منح المشرع الجزائري لوكالتي ضب
نه قبل دخول المتعامل أ، حيث ح لهما بالضبط الجيد لهذا القطاعلية تسمآ.) م.ن.و.و( و

الفرع (الرقابة السابقة قتصادي الى السوق تقوم سلطات ضبط قطاع المناجم بممارسة الإ
ستغلال الفعلي لقطاع المناجم توقع هاتان الوكالتان رقابة الإلى السوق و إوبعد اللجوء ) ولالأ

  ).الفرع الثاني(قابة اللاحقة تدعى بالر 

  :ولالفرع الأ 

  .الرقابة السابقة لضبط قطاع المناجم

ستثمار التي الإحرية التجارة و خرى لمبدأ يخضع نشاط المناجم كغيره من النشاطات الأ
حيث تراقب  .81 2020من دستور  61المكرسة بموجب المادة  ،طار القانونإتمارس في 

لتحاق بقطاع المناجم، اغبين بالإقتصاديين الر وكالتي ضبط قطاع المناجم المتعاملين الإ
وفق مضمون معين عن طريق نظام و ذلك عن طريق منحهم رخصة وفق شروط معينة و 

ثم ) ولاأ(م في هذا الشأن لابد من تحديد المقصود بالرخصة في قطاع المناج .الرخصة
  ).اثالث(شكال المعتمدة لمنحها كذلك الأو ) ثانيا(شروط منحها 

                                                           

  .131قاسي زينب، المرجع السابق، ص - 80
  .، السالف الذكر442-20المرسوم الرئاسي رقم ، الصادر بموجب 2020من التعديل الدستوري لسنة  61المادة  -81
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تعرف الرقابة السابقة في : رقابية سابقة لضبط قطاع المناجم كأليةرخصة العتماد إ:ولا أ
قتصادي الضوء المتعامل الإ  بإعطاءذلك و  ،قتصادي بالرقابة الوقائيةلغة الضبط الإ

جراء الإنه أرخصة الذي يعرف البالحصول على  ،قتصاديخضر لممارسة النشاط الإالأ
  .82قتصاديةالإ نشطةن تمارس الرقابة الصارمة على الأأمن خلاله  للإدارةالذي يمكن 

 05-14من قانون رقم  4المادة  عرف المشرع الجزائري الترخيص المنجمي في نص
  :يقصد في مفهوم هذا القانون «: نه أي يتضمن قانون المناجم على ذال

المختصة تخول حقوق  داريةالإوثيقة تسلم من طرف السلطة : جمي الترخيص المن

 إحداثياتمنجميين على محيط مساحة يحدد بنظام لستغلال االإ أوممارسة نشاطات البحث 

  .»(Universal Transversal Mercator)مستعرض مركاتور العالمي 

والخط  الأرضبؤرة (مجموعة معيارية » Lex Mercatoria «أن إلى الإشارةتجدر 
  .83تستند هذه المعايير لتشكيل نظرة ديناميكية بين المصادر المختلفة) سطوانة الأستوائي و الإ

ي تسلم للمستثمر في قطاع عتبر الرخصة الوثيقة التإبحيث  ،يعد هذا التعريف شكلي
دارية داري يصدر عن السلطة الإإ، فالتعريف الموضوعي هو عبارة عن ترخيص المناجم

  .84منجمي معين قابل للتحول و التنازلنشاط ة سمخاطب بها ممار للالمختصة يمكن 

لا عن طريق إستغلال المنجمي لا تتم نشطة الإأن ممارسة إ :اشكال التراخيص: ثانيا 
 05-14رقم من قانون  62الحصول على ترخيص منجمي، الذي يأخذ شكلين وفق المادة 

لى إول يتمثل في البحث المنجمي الذي ينقسم بالنسبة للشكل الأ .المناجم المتضمن قانون
رف على التع، الخاص بالفحص الطوبوغرافي والجيولوجي والجيوفيزيائي و الترخيص بالتنقيب

                                                           

خموم رشيدة ، ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون ، أبلقاسم فريدة ،  -  82
 2017تخصص قانون الاعمال ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 

  .46، ص 
83 - J-M. JAQUET, Ph. DELEBECQUE, Droit Du Commerce International,1ere édition, 

DALLOZ, Paris ,2007,P 57 
، مجلة الاستاذ الباحث »الترخيص المنجمي كألية لممارسة النشاط و حماية البيئة« بلفضل محمد، صوفي ابن داود،-  84

  .642، ص  2019، جامعة ابن خلدون تيارت،  02، عدد  04للدراسات القانونية و السياسية ، مجلد 
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خرى المتخصصة في مؤشرات الخامات المعدنية المتواجدة على بحاث الأكذا الأماكن و الأ
  .85للأرضالخصائص الجيولوجية المعدنية و ل تحديد صفات الخامات جأمن  ،سطح الارض

الجيوفيزيائية نجاز الدراسات الجيولوجية و إهو  ستكشاف المنجمي الذيضافة الى الإإ
لتقديرية عن طريق الحفر السطحي شغال انجاز الأإ بالبنيات والجيولوجية الباطنية ، و المتعلقة 

خذ كذا الأو .لخ إ...النسيجية والفيزيائيةيير للمعاالتحليل والتنقيب والحفر المعمق والتعريف و 
، هذا التقسيم هو نفسه الجوانب المتعلقة بمرحلة ما بعد المنجمعتبار حماية البيئة و بعين الإ

 أو التنقيب أشغالكانت  إذاحالة ما  في.10-01قانون رقم المعمول به في ظل ال
ن إو التصوير الجوي، فأ الفوتوغرامي أونجازها تتضمن المسح الجوي إستكشاف المقرر الإ

من  65ستشارة وزارة الدفاع الوطني وفقا لنص المادة إتسليم الرخصة المنجمية يكون بعد 
  .05-14قانون رقم ال

و أشغال لتطوير أالذي هو ستغلال المنجمي ما بالنسبة للشكل الثاني يتمثل في الإأ 
طات كذا نشاوالمتحجرة ، و  ستخراج وتثمين المواد المعدنيةشغال التحضيرية لاِ توسيع والأ

فوق جني المواد المعدنية من نظام المقالع المتواجدة على حالتها و أ/ الجمع و عملية اللم و 
ستغلال منجمي إ، ستغلال المقلعإستغلال المنجم، إ ترخيصلى إرض، الذي ينقسم سطح الأ
المعدنية من و جني المواد أ/ الجمع و نشاطات عملية اللم و و ترخيص لممارسة أحرفي 

  .نظام المقالع المتواجدة على حالتها فوق سطح الارض 

شكال أستغلال الصناعي كشكل من الإمتياز المنجمي، و لإللمشرع ا ستبعاداِ هو ما يلاحظ 
المتضمن قانون  10-01قم من قانون ر 86 73الوارد في نص المادة  ،ستغلال المنجميالإ

  .المناجم

ج بدورها تقوم بتسليم .ج.م.ن وإشاطات الجيولوجية، فقابة على النّ ما فيما يخص الرّ أ
ذكير أنه مع التّ .05- 14من قانون رقم  24ص المادة نجاز خريطة جيولوجية وفقا لنإرخص 

                                                           

  .، المتضمن قانون المناجم، السالف الذكر05-14،من قانون رقم 2الفقرة  19المادة  -  85
  .، المتضمن قانون المناجم، السالف الذكر10- 01،من القانون رقم 73لمادة ا -  86
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خصة، نجاز الخريطة الجيولوجية غير خاضع لنظام الرّ إكان  10-01ظل قانون رقم  في
  .05-14ن رقم حكام قانو أستحدثها المشرع بموجب إخصة بالتالي فهذه الرّ 

شغال المنشآت الجيولوجية، بموجب أنجاز إج رقابة على .ج.م.كما تمارس كذلك و
من قانون رقم  24ادة الفة ذكرهم في نص المرخصة تمنحها هذه الوكالة للأشخاص السّ 

من نفس القانون، وهو المعمول به في ظل قانون رقم  25وذلك وفقا لنص المادة ، 14-05
  .منه 29ادة بموجب نص الم 01-10

نفيذي رقم جاء المرسوم التّ : منح الترخيص لممارسة النشاط المنجمي جراءاتإ: لثاثا
 05-14راخيص المنجمية الواردة في القانون رقم منح التّ  إجراءليحدد كيفيات  18-202

ستكشاف الإو  87رخيص عن التنقيب المنجمي جراء منح التّ إيتم و .المتضمن قانون المناجم 
ربعة أفيه  ،90 يعده طالب الترخيص يحتوي على ملف 89 طلبستمارة إبموجب ،88المنجمي 

ذا تعددت الولايات التي يغطيها النشاط إنسخ مع زيادة عدد النسخ في حالة ما  04
لى الوالي المختص إالملف  بإرسالم التي تقوم .ن.و.الو يودع الطلب لدى .91المنجمي

  .قليمياإلعرضه للتحقيق على المصالح المختصة  ،قليمياإ

م .ن.و.للو بإرسالهيقوم ستلام الملف و إشهر من تاريخ أ 03يه خلال ثلاثة أيبدي الوالي ر 
يجاب يمنح الترخيص في حالة الإف ستلام،من تاريخ الإ 01شهر  التي تبت في الطلب خلال

حسب الطلب  ،ستكشاف المنجميالإو أو المتحجرة أبالتنقيب المنجمي في المواد المعدنية 
  . 92بريرتم ال.ن.و.ما في حالة الرفض فيجب على وأ لصاحبه 

رفاق إى ضافة الإ .ستغلال المناجمإجراءات منح الترخيص لكل من ترخيص إتطبق نفس 
المكلفة  للإدارةالرسمية  ةافقو م، والخطر النشاط المنجمي على البيئةثر و أي الوالي بدراسة أر 

                                                           

  .المناجم، السالف الذكر، المتضمن قانون 10- 01رقم  القانونمن  17الى المادة  11المادة  -  87
  .نفسه القانونمن  25و 18 تينالماد -  88
  .06الى  01نظر الملحق الاول  من أ -89
  .نظر الملحق الثانيأ -90
  .، المتضمن قانون المناجم، السالف الذكر10- 01رقم  القانونمن  10المادة  -  91
  .ة،السالف الذكريالمنجم وإجراءات منح التراخيص اتيفيك حددي، 202-18من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة -  92
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و أدارة البيئة في كلتا الحالتين عندما يكون جزء إ و الغابات، و أة بالموارد المائية حسب الحال
كما  .93ملاك الوطنية الغابيةو الأأملاك العمومية التابعة للري كل المحيط المنجمي داخل الأ

و جني أ/ الجمع وستغلال المنجمي الحرفي واللم و اخيص الإعلى تر  الأحكامتطبق نفس 
  . 94المعدنيةالمواد 

يمنحها الوالي  أنم كما يمكن .ن.و.تمنحها الوف 95ستغلال المقالعاِ بالنسبة للترخيص ب أما
شاف المنجمي المستوفي ستكولوية لحاملي الترخيص الإقليميا ، مانحا الأإالمختص 
مدة  نتهاءإشهر من تاريخ أ 03جل ثلاثة أن يقدم الطلب في أعلى  ،لتزاماتالإللتعهدات و 

  .ستكشاف المنجميصلاحية الترخيص الإ

يب المنجمي تراخيص التنقمنح  إجراءاتس م فتتم بنف.ن.و.ذا تم منح الترخيص من الوإف
ما في حالة منح الترخيص من قبل الوالي فيجب على هذا الاخير أ، ستكشاف المنجميو الإأ
قليميا إمعلومات الى المصالح المؤهلة المستندات و الوثائق و الرسال الملف الذي يحتوي على إ

عليه، وله يها أر  لإبداء م.ن.و.ستغلال المكمن للوإ رفاقه بمخطط تطوير و إيها، مع لإبداء رأ
ما 96م .ن.و.مع و بالأمرفي حالة الرفض يبلغ المعني جل شهر للفصل في الطلب، و أ

  .ليديع الجزائري بالضبط بالمفهوم التقلى تمسك المشر إيوحي 

نفيذي رقم المشرع الجزائري نماذج تراخيص تحتوي على بيانات واردة في المرسوم التّ حدد 
صدار الترخيص إنتهاء إ ل الرمز الرقمي للترخيص، تاريخ و نذكر على سبيل المثا 18-202

  .97لخإ... مدة الصلاحية المنجمي و 

ي مبرر من  أذلك بعد الحصول على ر م و .ن.و.لترخيص المنجمي من طرف ويمنح ا
المتضمن قانون  05-14رقم من قانون  63وفقا لنص المادة  ،قليمياإالوالي المختص 

                                                           

السالف  ة،يالمنجم صيات وإجراءات منح التراخيفيك حددي، 202- 18،من المرسوم التنفيذي رقم 2الفقرة  27المادة  -93
  .الذكر

  .، من المرسوم التنفيذي نفسه 57الى المادة  50المادة  -  94
  .التنفيذي نفسه، من المرسوم  49الى المادة  37المادة  -95
  .نفسه ، من المرسوم التنفيذي 41المادة  -  96
  .، من المرسوم التنفيذي نفسه 13المادة  -  97
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سند صلاحيات منح أ ،المتضمن قانون المناجم 10-01ن القانون رقم أفي حين  .المناجم
، الأولللمواد المعدنية من الصنف  بالنسبة ،لى الوزير المكلف بالمناجمإالترخيص المنجمي 

، اذا بعد قليمياإلى الوالي المختص إمنح الرخص الخاصة بمواد الصنف الثاني  فيما اسند
  .98ختصاص الواليإستغلال مقالع الحجارة من صبح منح الترخيص لإأ 2007تعديل 

طريق المنح ما عن إسلوبين لمنح التراخيص المنجمية أالمشرع الجزائري على  عتمدإ
من المرسوم 99 05لى المنافسة الرسمية طبقا للمادة إذلك دون دعوى و التراضي، و أالمباشر 

المتحجرة نجمي المتعلق بالمواد المعدنية و عند الترخيص بالبحث الم،202- 18التنفيذي رقم 
ستغلال المنجمي الخاصة باستغلال المواد ما تراخيص الإأ .نها محتملة الوجودأكون 

ستثناء تمنح بالترخيص اِ تمنح بالمزايدة، و  فالأصلو المتحجرة فهي محققة الوجود ، أالمعدنية 
و المتحجرة من طرف صاحب الترخيص أكتشاف هذه المواد المعدنية اِ في حالة  100المباشر

المتضمن قانون  05-14من القانون رقم 101 106طبقا لنص المادة  ،ستكشاف المنجميالإ
ن أذلك بالدعوى للمنافسة التي تشترط ، و منح الترخيص عن طريق المزايدة كما يتم .المناجم

ن تكون هذه المواقع أ، و ستغلال المقالعإو أستغلال المناجم إطار إتندرج هذه المواقع في 
  .102عبارة عن مساحات مفتوحة

  

  

  :الفرع الثاني

  .الرقابة اللاحقة لضبط قطاع المناجم

ين تتدخل أرقابة لاحقة  ،لى جانب الرقابة السابقةإتمارس وكالتي ضبط قطاع المناجم 
رام قانون حتإى في السوق لمد ينهاتين الوكالتين للرقابة على نشاطات المتعاملين المنجمي

                                                           

  .646المرجع السابق ، ص  ،بلفضل محمد ، صوفي ابن داود  -  98
  .الذكرة،السالف يالمنجم صيات وإجراءات منح التراخيفيك حددي،  202-18من المرسوم التنفيذي رقم ،  05المادة  -  99

  .101المرجع السابق، ص  ،سردو محمود، عبادة احمد -  100
  .السالف الذكر المناجم،المتضمن قانون  ،05- 14من القانون رقم  106لمادة  -  101
  .101سردو محمود، عبادة احمد، المرجع السابق، ص  -  102
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التقنية دارية و ختصاص الرقابة الإإن ألى إشارة تجدر الإ .و التنظيمات المتعلقة به المناجم
صبحت في أ، بينما  10-01ذلك في ظل قانون رقم م  و .ج و م.و.يات وكان من صلاح
  .م .ن.و.من صلاحيات و 05-14ظل قانون رقم 

وفقا لنص  ،الوطنية للنشاطات المنجمية يتكفل مهندسي شرطة المناجم التابعين للوكالة
      يمارسون مهامهم، وهم من سلك مهندسي المناجم ومن ضمن مستخدميها و 103 41المادة 

، الذين يقومون بالمتابعة م عبر كامل التراب الوطني.ن.و.شراف وإصلاحياتهم تحت و 
تنبيهه في بعض ، و لتزامات المفروضة عليهالميدانية لمدى تطبيق المتعامل المنجمي للإ

  .104التي تمت معاينتها الأخطاءلى تصويب إالحالات 

حترام المتعاملين إمن  التأكدلى إيهدف المشرع الجزائري من خلال الرقابة اللاحقة 
مدى ضمان الخدمة العامة لقطاعات المرافق العامة ، و لمبادئ المرفق العام قتصاديينالإ

من عدم وجود وضعيات منافية  التأكدكما يعمل على  ،الشبكية المفتوحة على المنافسة
          طار القانوني للقطاعحترام المتعاملين للإإلى ذلك يسهر على ضمان إضف  .للمنافسة

  .105صاديقتحماية النظام العام الإو 

         ) ولاأ(دارية عن طريق ممارسة الرقابة الإ نشاط المتعاملين المنجميين متابعة تتم 
م  ومهندسي شرطة المناجم التابعين لها، كما .ن.و.من طرف الو )ثانيا(الرقابة التقنية و 

نه يمكن لصاحب الترخيص أتجديد الترخيص المنجمي غير تمديد و  تتولى هذه الوكالة
  ).ثالثا( عنه بإرادته التخلي 

                                                           

  .تضمن قانون المناجم، السالف الذكري، 05- 14من القانون رقم  41المادة  -  103
  .198ن الحاج زاهية، المرجع السابق، ص ب -  104
ر في الحقوق ، فرع دولة يبوجملين وليد ، سلطات الضبط الاقتصادية للقانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة ماجست -  105

  .162، ص 2006، روالمؤسسات العمومية، كلية الحقوق و العلوم الادارية، جامعة الجزائر، الجزائ
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لية مهمة تعتمدها وكالتي آدارية تعتبر الرقابة الإ :دارية لقطاع المناجمالرقابة الإ :ولا أ
قطاع المناجم، تتولى من خلالها فحص الوثائق والمستندات المتعلقة بالنشاط المنجمي 

  .106شغال المنجزة سنويا خرى وكذلك التقارير المفصلة على الأوالرخص الأ

عن طريق  ،ستغلالالإدارية لنشاطات البحث و إجم رقابة شرطة المنامهندسي مارس ي
دارة المكلفة  بالبيئة خطار الإإ ستغلال، و وشروط الإ النظافةحترام قواعد إالسهر على ضمان 

 لتأديةي وثيقة لازمة أشتراط تقديم إمكانية إمع  ،بمخالفات المتعلقة بالقوانين البيئية
  .107مهامها

التراخيص المنجمية التي متابعة تنفيذ تسيير و  م.ن.و.لى منح المشرع الجزائري الوإضافة إ
فحص التصريحات المعدة من طرف صاحب الترخيص المنجمي فيما تصدرها ومراقبة و 

و متابعة أو المتحجرة أستغلال المواد المعدنية اِ وات المفروضة بعنوان اتيخص الأ
على  الإداريةالقيام بالرقابة  أيضا تتولى كما. بدارة الضرائإالتحصيلات بالتنسيق مع 

ستغلال تقارير إ، مع يكذا ورشات البحث المنجمستغلالات المنجمية والسطحية و الإ
لى إ بالإضافة. النشاطات المنجمية المقدمة من طرف الحائزين على التراخيص المنجمية

لقة بحوادث فيها تلك المتع، بما ائيات متعلقة بالنشاطات المنجميةحصإصدار إ متابعة و 
دارية في نشاط كما تظهر الرقابة الإ،108مراض المهنية في قطاع النشاط المنجميالأالعمل و 

شغال المنجزة  بموجب الترخيص التنقيب المنجمي من خلال تبليغ بصفة منتظمة نتائج الأ
  .109ج .ج.م.م  و  و.ن.و.لى وإالمنجمي 

على صاحب الترخيص تقديم تصريح مسبق ستكشاف المنجمي ما فيما يخص نشاط الإأ
ستكشاف من شغال الإأستخراجها بمناسبة اِ يتم  يبخصوص المواد المعدنية الت  ،م.ن.و.للو

                                                           

مال، البعد البيئي في مجالي المناجم و المحروقات ، مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق، أبوجنوي خليدة، بوريحان  -106
فرع قانون عام، تخصص قانون الجماعات الاقليمية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة ، 

  .35، ص  2018بجاية، 
  .تضمن قانون المناجم، السالف الذكر، الم05-14من القانون رقم  45و  43و  42المواد  -  107
  .همن القانون نفس 40المادة  -  108
  .نفسه  من القانون 3الفقرة  91المادة  -  109
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كما يتعين على صاحب الترخيص المنجمي  نجاز حصص مخصصة لتجارب التعدينإجل أ
  .110م.ن.و.يقدم تصريحا للو نأ أشهر 03شغال بثلاثة قبل التوقف عن الأ

المتضمن قانون المناجم  05-14من قانون رقم  46منح المشرع الجزائري بموجب المادة 
كانت  إذا، ضروريةدارية باتخاذه لتدابير تحفظية إختصاص رقابة إ ،قليمياإللوالي المختص 

تمس أو ،  السلامة العموميةو  بالأمنستغلال المنجميين ذات طبيعة تخل الإالبحث و  أشغال
م .ن.و.الو إعلاممع  ،ستغلالات المنجميةعاملين في الإنظافة المستخدمين ال أو بالأمن

  .بتدابير تحفظية التي يتخذها 

 ،لتدخل لحماية المواقع الجيولوجيةكذلك منح المشرع الجزائري للوزير المكلف بالمناجم ا
دارية ي مسبق للسلطة الإأمع خضوعه لر عن طريق التنظيم  ،الواقعة في المحيطات المحمية

 10-01رقم ختصاص الوالي في ظل قانون إ، بعدما كان هذا التدخل من 111المختصة 
ن المشرع الجزائري لازال يكرس الضبط بالمفهوم أالملاحظ ، و المتضمن قانون المناجم

  .التقليدي

يداع القانوني للمعلومات لاحقة من خلال الإ إداريةج رقابة .ج.م.تمارس الو كما
ية، وهي عبارة عن ثروة هو المحافظة على ثروة المعارف الجيولوجية الوطن، الذي جيولوجيةال

طار النشاطات إشغال والدراسات المنجزة في وعينات صخرية تجمع نتائج الأوثائقية 
ستغلال المنجميين على كامل التراب الوطني، رض، وبأشغال البحث والإالمتصلة بعلوم الأ

  .112لدولة الجزائريةاوالمجال البحري التابع لسيادة 

ن يضمن الحفاظ على كل وثيقة، ألزم المشرع الجزائري كل صاحب سند منجمي أحيث 
وعينة الحفر الصحي، وكذلك معلومات ذات طابع جيولوجي، وجيوفيزيائي، وجيوكيميائي، 

  .113يداع القانونيلى الإإتتعلق بالمساحة المطابقة للسند الذي يحوزه، قصد تسليمها 

                                                           

  .، المتضمن قانون المناجم، السالف الذكر05- 14رقم  من القانون 1الفقرة  91و  53لمادتين ا -  110
  .نفسهالقانون من  47المادة  -  111
  .من قانون نفسه 17المادة  -112
السالف ، يحدد كيفيات سير الايداع القانوني، للمعلومات الجيولوجية، 253-05من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  -  113

  .الذكر
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نقضاء مدة السند إاحب رخصة التنقيب القيام بالإيداع القانوني بمجرد فيتعين على ص
بموجب تنظيمه الخاص بكيفيات  10-01، وذلك ما كان عليه في القانون رقم 114المنجمي
يداع القانوني للمعلومات الجيولوجية، وهو الساري المفعول حاليا، كما عليه التبليغ تسيير الإ

 م.ن.و.لى وإمنجزة بموجب الترخيص بالتنقيب المنجمي شغال البصفة منتظمة نتائج الأ
نقضاء الترخيص إن تكون موضوع نشر وتوزيع بعد أج، فهذه النتائج يمكن .ج.م.الوو 

  .بالتنقيب المنجمي

ستكشاف المنجمي حدد المشرع حالتين، ففي حالة عدم ما فيما يخص الترخيص بالإأ
ستغلال، يتعينن على صاحب الرخصة اِ ستكشاف غير متبوع بطلب رخصة اِ و أستكشاف اِ 

قصاه  ستة أجل أشغال في بالإيداع القانوني لمجموع الوثائق والعينات المتصلة بنتائج الأ
من المرسوم رقم  07نقضاء مدة السند المنجمي وذلك بموجب نص المادة إشهر، بعد أ 06
نه في حالة أضاف أ 101في نص المادة  05-14نه بموجب القانون رقم أ، غير 05-253

و رفض طلب التجديد القيام في مدة لا تتجاوز ستة أستكشاف المنجمي سحب الترخيص بالإ
يداع القانوني للمعلومات الجيولوجية نتهاء الترخيص المنجمي بإجراء الإإشهر، بعد أ 06

  .شغال المنجزةلكافة الوثائق والعينات التي تتضمن نتائج الأ

ستغلال، فيجب على صاحب الرخصة اِ بطلب رخصة كتشاف المتبوع ما في حالة الإأ
شهر،      أ 03قصاه ثلاثة أجل أيداع القانوني تقريره الجيولوجي في ن يسلم الإأكتشاف بالإ

ن المشرع ألا إ، 253- 05من المرسوم التنفيذي رقم  8و7وذلك بموجب نص المادة 
ستكشاف المتبوع الإ ن في حالةأعلى  05-14من قانون رقم  102الجزائري نص في المادة 

يداع القانوني للمعلومات الجيولوجية ستغلال المنجمي، القيام بإجراء الإبطلب ترخيص الإ
  .ستكشاف المنجمينتهاء الترخيص بالإإلتقريره الجيولوجي، في ظرف شهر قبل 

دارية لوكالتي ضبط قطاع لى جانب الرقابة الإإ: التقنية لقطاع المناجمالرقابة : ثانيا
لى إنتقال ، التي يقصد بها الإلية رقابية تقنيةآ م.ن.و.ئري للوالمناجم، منح المشرع الجزا

                                                           

  .، المتضمن قانون المناجم، السالف الذكر05-14، من قانون رقم 3الفقرة  91المادة  -  114
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ومعاينة ميدانية حول مدى تطبيق المتعاملين تحقيق  ستغلال المنجمي، لإجراءماكن الإأ
  .المنجميين القواعد التقنية 

ك ورشات كذلالباطنة و ستغلالات المنجمية الإفيما يخص  ،م الرقابة التقنية.ن.و.تمارس و
ماكن عادة الأإمتابعة ، و المواقع المنجمية تأهيلمراقبة لى تنظيم و إضف  ،البحث المنجمي

مع  ،هاء الترخيص المنجمينتإبعد  ستغلال المنجميلية خلال فترة الإصلى حالتها الأإ
صلية، لى حالتها الأإماكن ادة الأعإ ، و التأهيلجل أستعمال المؤونة من إمراقبة متابعة و 

ستعمال اِ ستغلال و اِ شغال البحث المرتبطة بأمراقبة والتكفل بمرحلة ما بعد المنجم، ومتابعة و 
جل تجديد المكامن مع مراقبة تقنيات تنفيذ المواد المتفجرة على مستوى أالمؤونة من 

  .115ستغلالات المنجمةالإ

قيامهم بمهام رقابية من خلال تقنية الرقابة ال ممارسة مهندسي شرطة المناجم يتولىكما 
 النصوص التنظيمية المتعلقةحكام والقوانين و تطبيق الأنفيذ مخططات في التسيير البيئي و تو 

سون بمهام مراقبة تقنيات ، كما يقوم هؤلاء المهندبحماية البيئة في النشاط المنجمي
ر جراءات التوعية إ عمها باستمرار من خلال التدريب والتحسيس و التي يجب د116التفجي

ستخدام اِ تخاذهم تدابير السلامة المتعلقة بالمخاطر المرتبطة باِ ب ،للعاملين في القطاع
بشكل ، وحفر المداخين، و  التخفيضاتلتي تستعمل في حفر صالات العرض و المتفجرات ا

بستثنائي للرد العكسي لكتلة تسد مجرى الإإ قيامها بمعاينة  إلى إضافة.117نسحا
الملحقة  المنشآتنقاض، وورشات البحث المنجمي و الأ وأكوامة ت والبقايا المنجميستغلالاالإ
  . 118بها

مهام الرقابة التقنية على قواعد الفن المنجمي المتكونة  ،كما يتولى مهندسو شرطة المناجم
حترامها خلال ممارسة كل نشاط منجمي إستغلال التي يجب وطرق الإ ،من قواعد تقنية

                                                           

  .السالف الذكر، المتضمن قانون المناجم، 05-14من قانون رقم  40المادة  -  115
  .نفسه، من قانون  3الفقرة  43المادة  -  116

117- B . Bouchahda, Thème sur les risques professionnel dans le secteur minier et leur 
prevention en Afrique, édition organisation arab du travail , ALGER,1991 ,p12. 

  .السالف الذكر المناجم،تضمن قانون ي، 05- 14من القانون رقم  44المادة  -  118
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 المتعلقة بشروط النظافةذلك لتثمين قدرة المنجم و و  و في الباطن،أجز في الهواء الطلق ين
  .119المحيطةلصناعي لحماية البيئة المباشرة و االعمومي و من الأو 

سمح المشرع الجزائري للمتعامل :  نهاء الترخيص المنجميإ تجديد و و  تمديد طرق: ثالثا
كما ) 2( هابتجديد وأ) 1(بتمديد الرخصة  قتصادي في مجال ممارسة النشاط المنجميالإ

  ).3(سمح له بالتخلي عنها 

يمنح الترخيص بالتنقيب المنجمي لمدة لا تتجاوز سنة واحدة،  :تمديد الرخصة -1
كثر، وتكون مدة كل تمديد ن يطلب تمديده مرتين على الأأستطاعة صاحب الترخيص اِ وب

مر كان معمول ، ونفس الأ05-14من قانون رقم  90شهر بموجب نص المادة أ 06ستة 
ستكشاف المنجمي يمكن تمديده مرتين وبالنسبة للترخيص بالإ.10-01به في ظل قانون رقم 

، وهو 05-14من قانون رقم  95كثر، ومدة كل تمديد سنتين وفقا لنص المادة على الأ
ما فيما يخص أ .منه 106بموجب نص المادة  10-01لمعمول به في ظل قانون رقم ا

  .نجمي لم يمنح المشرع الجزائري لصاحب الرخصة حق تمديدهاستغلال المرخصة الإ

 82سمح المشرع الجزائري بتجديد الرخصة المنجمية بموجب المادة : تجديد الرخصة - 2
بكامل ذلك عند قيام صاحب الترخيص ، و المتضمن قانون المناجم 05-14من القانون رقم 

شهر قبل أ 06ستة الترخيص المنجمي بد ميعاد تجديد بحيث حد لتزامات المفروضة عليه،الإ
  .دارية المختصةنقضاء المدة السارية لدى سلطة الإإ

شهر قبل أ 03بالتنقيب المنجمي حددها بثلاثة  صطلب تجديد الترخي إنفي حين 
محيط منجمي بمناسبة التجديد من مكانية تعديل من مساحة و إ، مع نقضاء المدة الساريةإ

  .دارية مختصةإطرف سلطة 

تتكفل البحث الذي ستغلال و برنامج جديد لتطوير الإ يقوم طالب تجديد الترخيص بإعداد
بعد مداولة  ،تجديد بالترخيص المنجمي الأخيرةتمنح هذه  أثرهعلى م، و .ن.و.بدراسته الو

                                                           

  .، السالف الذكرحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجمي، 150-  04ذي رقم يتنفال من المرسوم 2المادة  -  119
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الجديد من قبل صاحب الترخيص  الأعباءع على دفتر يالتوقو  ،م.ن.و.اللجنة المديرة للو
  .120المنجمي

ستغلال مقلع قد حدد المشرع الجزائري اِ و أستغلال منجم لاِ ما فيما يخص الترخيص أ
قصاها عشرون أنه يتم منح الترخيص، لمدة أ 05-14من قانون رقم  107بموجب المادة 

سنوات  لكل تجديد،  10و تساوي عشرة أمكانية تجديدها عدة مرات لمدة تقل إسنة مع  20
مدة منح ترخيص كانت 125طبقا لنص المادة 10- 01نه في ظل قانون رقم أغير 

لى عدم ذكر إشارة سنوات دون تحديد مدة التجديد، مع الإ 10رهي عش منجم ستغلاللاِ 
  .ستغلال مقالعإ مدة تجديد رخصة المشرع 

سنوات  05سلم لمدة لا تتعدى خمس فتتسليم الترخيص المنجمي الحرفي، لبالنسبة  و 
و تساويها، وفقا لنص المادة ألكل تجديد  02قابلة للتجديد عدة مرات لمدة تقل عن سنتين 

تجديد لم يتم تحديد مدة  10-01ون رقم نه في ظل قانأ، غير 05-14من قانون رقم  108
اللم  ة ممارسة نشاط صرخ ماأ، 10-01من قانون رقم  128ب المادة المرخصة بموج

لمدة لا تتعدى سنتين مع  ، تسلم الرخصةو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالعأ/والجمع و
ن تسليم ألى إشارة ، مع الإ05-14من قانون رقم  109طبقا لنص المادة  مكانية تجديدهاإ

مكانية تجديدها دون تحديد إسنوات، مع  03لمدة ثلاثة تكون ستكشاف المنجمي رخصة الإ
  .من نفس القانون 95طبقا لنص المادة  من طرف المشرع الجزائريالمدة 

 05-14من قانون رقم  84سمحت المادة : و الجزئي عن الرخصةأالتخلي الكلي : 2
و الجزئي على أبالتخلي الكلي  ،لصاحب الترخيص المنجمي المتضمن قانون المناجم
ن الجديد مقارنة أغير  .المفروضة عليه لتزاماتالإخير ا الأحترام هذإالحقوق المنجمية شرط 

لتزامات فيما المتخلي عن الترخيص لا يعفى من الإ 10-01من قانون رقم  92بالمادة 
بلاغ إنه على صاحب الترخيص المنجمي أضاف المشرع أ، و يخص مرحلة ما بعد المنجم

م .ن.و.ي الوه، و منحت الترخيص بموجب هذا القانون دارية المختصة التيكتابيا السلطة الإ
  .يوما قبل قراره بالتخلي عن الترخيص المنجمي 90عن 

                                                           

 صيات وإجراءات منح التراخيفيك حددي، 202-18، من المرسوم التنفيذي رقم 55و  45، 23،31و  16المواد  -  120
  .الذكرالسالف  ة،يالمنجم
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العقارية جاهزة  المساحاتالمنجمي تصبح المساحة المنجمية و نهاء الترخيص إبمجرد 
 ن يحصل على ترخيص جديد لتفكيك مجموعة منشآتأ، فيجب عليه للترخيص من جديد

المنجزة داخل  كل الهياكل المنجميةو  روقةوالأ ، فيسقط بذلك كل حق يتعلق بالآبارستغلالالإ
  .تعاد للدولة الحقوق التي خولها الترخيص المنجمي لصاحبه بالمجانمساحة الترخيص ، و 

، يجب و المتحجرةأطات المادة المعدنية حتياإذلك لنفاذ عند غلق الموقع المنجمي و 
عطائها حالات شبيهة إ المتواجدة داخل المحيط المنجمي و الشروع في رفع كل المنشآت 

صاحب الترخيص المنجمي دفع على والمصالح البيئية، و  م.ن.و.تقبلها الو أصليةلحالات 
  .صليةلى حالتها الأإماكن عادة الأإ لتزامات المتعلقة بالتهيئة و الإ كلو رسوم حقوق و 

ريرا تق ،دارية المختصةن يقدم بصفة دورية للسلطة الإأعلى صاحب الترخيص المنجمي 
يداع القانوني تصب في الإذه المعلومات تبقى ملكا للدولة و هشغال المنجزة ،و مفصلا عن الأ

  .للمعلومات الجيولوجية

يبقى المرخص السابق مسؤولا  ،نه عند منح ترخيص للمرخص الجديدألى إشارة تجدر الإ
الجهة  ذلك خلال مدة تحددهاشغال السابقة، و ن تنجم جراء الأأكن ضرار التي يمعلى كل الأ

  .121دارية التي منحت الترخيص المنجميالإ

جراءات التخلي عن الترخيص المنجمي إعلى 122 202- 18نص المرسوم التنفيذي رقم 
، فيمكن لصاحب ستغلالنطبق على كل من الترخيص بالبحث والترخيص بالإالتي ت

الوالي  أو م.ن.و.الو إخطارمع ي وقت عن الترخيص، أجمي التخلي في الترخيص المن
لا بعد قبوله من إنه لا يصبح التخلي نهائيا أ، غير لنسبة للتراخيص باستغلال المقالعبا

تخلي بوثائق تحددها رفاق طلب الإبموجب قرار صريح مع  ،دارية المختصةالسلطة الإ
من قانون  86و 85و84لتزامات المنصوص عليها في المواد ، تثبت تنفيذ الإشرطة المناجم

  .لمتضمن قانون المناجما 05-14  رقم

                                                           

  .، المتضمن قانون المناجم ، السالف الذكر 05- 14من القانون رقم  85المادة  -  121
ات وإجراءات منح يفيك حددي،،  202- 18رقم من المرسوم التنفيذي  57،  49و  36،  25و  17المواد  -  122

  .السالف الذكر ة،يالمنجم صيالتراخ
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  :الثاني المطلب

  .لضبط قطاع المناجم آليةالعقاب 

التنازعية لضبط قطاع المناجم تحقق نوع من الردع ، حيث  الآلياتالعقاب من  آليةتعتبر 
قمعية من  ، التي تعتبر سلطةالعقاب آليةمنح قانون المناجم لفئة خاصة صلاحية ممارسة 

فكرة حديثة تتجسد في رفض تدخل القضاء في القطاعات هي ف، ختصاص القاضي الجنائيإ
ةالإ )  الأولالفرع  (المعاينة المعنية للتحري و  شخاصالألتمارس من قبل  123قتصادي
  ). الفرع الثاني (فرضهم العقوبات على المخالفات المرتكبة و 

  :الأول الفرع

  .بمعاينة المخالفات في قطاع المناجم المعنية الأشخاص

 الأشخاصالمتضمن قانون المناجم  05-14ن المشرع الجزائري بموجب قانون رقم بي
 ).ثانيا(البحث عن المخالفات المعاينة و  بإجراءاتللقيام ) أولا( المعنية

مناجم الستغلال المناجم البرية و إري بين ميز المشرع الجزائ: المعنية الأشخاص: أولا
تختلف  أشخاص إلىالمعاينة عن المخالفات نه قد منح صلاحية البحث و أالبحرية، بحث 

  ).2(ستغلال المناجم البحرية إ أو) 1(ستغلال المناجم البرية إختلاف النشاط سواء إحسب 

أبقى المشرع  :ستغلال المناجم البريةإاينة عند المعلبحث و با المعنية الأشخاص – 1
المتضمن قانون  10-01الجزائري على نفس الأحكام المعمول بها بموجب قانون رقم 

أعوان شرطة  موه، المناجم، فيما يخص الأشخاص المعنية للبحث والمعاينة عن المخالفات
م إلى جانب ضباط وأعوان الشرطة القضائية بموجب نص المادة .ن.و.المناجم التابعين و 

  .124المتضمن قانون المناجم 05-14من القانون رقم  144

الذي نص في  150- 04 رقم المرسوم التنفيذيلقد تم تنظيم شرطة المناجم بموجب 
المحتملة  الإسعافات أو ونه على صلاحية معاينة الحوادث وتحديد التدابير التحفظيةمضم

                                                           

  .50المرجع السابق، ص  فرحاتي نجمة،تناح الزهرة، -  123
  .يتضمن قانون المناجم، السالف الذكر ،05- 14قانون رقم من  144المادة  -  124
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ه)4(بموجب نص المادة الرابعة  كلفة بحماية البيئة مال إدارتي بإعلام إلزامهممع ، 125من
بكل مخالفة لقواعد الحماية المنصوص عليها في  ،المعالم التاريخيةوالمكلفة بحماية المواقع و 

  .لى جانب الصلاحيات الرقابية المذكورة سالفاإذلك و  ،126كلا المجالين 

نظم المشرع : ستغلال المناجم البحريةإالمعاينة عند لبحث و با المعنيةالأشخاص  – 2
 ،المناجم البحريةستغلال اِ المعاينة عند ة من الأشخاص للقيام بالبحث و الجزائري مجموع

المتضمن قانون المناجم بموجب  10- 01منحت لهم هذه الصلاحيات في ظل قانون رقم 
لا تزال هذه الأشخاص تمارس آلية العقاب حتى بموجب القانون ،و 127 222نص المادة 

عوان الشرطة القضائية، مهندسو أط و ضبا: هم و 128 172الساري حاليا طبقا لنص المادة 
المشرع قد  أنلكن الملاحظ  إلخ...، مراقبو الملاحة البحريةشرطة المناجم، مفتشو البيئة

بالبحث و المعاينة للمخالفات  10-01ل قانون رقم ستبدل ضباط الموانئ المؤهلة في ظإ
  .بمفتشو البيئة

لسابقة ذكرهم في ا الأشخاصيؤهل : البحث في قطاع المناجمت المعاينة و اجراءإ:ثانيا 
، بالبحث المتضمن قانون المناجم 05-14من القانون رقم  172المادة و  144نص المادة 

يترتب لحق في طلب تسخير القوة العمومية، و ، ولهم اجل قمعهاأفي المخالفات ومعاينتها من 
، في هذا المحضر الوقائع المثبتة الأعوانيسرد مخالفة و محضر عن كل  إعدادعن ذلك 

  .مرتكب المخالفةوكل التصريحات التي جمعها، ويوقع من طرف العون المحرر و 

المعاينة عن و الخاصة بالبحث  الأحكامعلى معظم  بقيأالمشرع الجزائري قد  أنما يلاحظ 
 أجرى نهأغير  .البحري معاستغلال البري و ، عند الإالمخالفات الواقعة في قطاع المناجم

في خلال  ،إقليمياوكيل الجمهورية المختص  إلىالمحضر  إرسالتغييرات طفيفة فيما يخص 
المتضمن قانون المناجم من تاريخ  05-14من قانون رقم  144طبقا لنص المادة  أيام 05

                                                           

  .السالف الذكر، يحدد القانون الاساسي الخاص بشرطة المناجم ،150-04من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  -  125
  .همن المرسوم نفس 8المادة  -  126
  السالف الذكر المناجم،، يتضمن قانون 10- 01قانون رقم من  222المادة  -  127
  ، يتضمن قانون المناجم، السالف الذكر05- 14قانون رقم من  172المادة  -  128
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المتضمن  10-01من القانون رقم  178طبقا لنص المادة  أيام 08، بعدما كان إعداده
  .129غىقانون المناجم المل

وجب صرح المشرع بمو  عكسها إثباتحين  إلىبالنسبة لحجية المحضر فهي حجية قائمة 
 178في حين كان في نص المادة  تأكيدلللا تخضع  ،رن هذه المحاضأ 144نص المادة 

  .تأييدستعمل عبارة اِ قد  10- 01من قانون رقم 

 إحالةبعد ، و قطاع المناجمالبحث عن المخالفات الواقعة في المعاينة و  لإجراءاتمواصلة و 
 ،القاضي الجزائي أمامك الدعوى العمومية يحر تالأخير بيقوم هذا المحضر لوكيل الجمهورية 

، البرية ستغلال المناجمإفيما يخص  155 إلى 145المواد من  أحكاممن خلال تطبيق 
  .ستغلال المناجم البحريةإغيرها فيما يخص و  178و  176و  174المواد و 

  :الثاني الفرع

  .طبيعة العقوبات المطبقة في قطاع المناجم

عتبارها إالتي يمكن  إداريةتمارس وكالتي ضبط قطاع المناجم صلاحيات توقيع عقوبات 
  ).ثانيا(تتوفر على مجموعة من الشروط  أنالتي يجب ) أولا(عقوبات غير مالية 

 ،إداريةم صلاحية توقيع عقوبات .ن.و.منح المشرع الجزائري و: الإداريةالعقوبات : أولا
بموجب نص  لتزامات المفروضة عليهصاحب الترخيص المنجمي للإ إخلالفي حالة 
 أتتوقد  .المتمثلة في قرار سحب الترخيص130 05-14من قانون رقم  125و 83المادتين 

هي ، و الترخيص المنجميسحب لتعليق و بحالات جديدة  05-14من القانون رقم  83المادة 
و أالتنازل حترام قواعد الفن المنجمي و إديم طلب تجديد الترخيص المنجمي وعدم عدم تق

 91ذلك مقارنة مع المادة لخ ، و إ...لمنجمية خرقا للقانون و كليا للحقوق اأالتحويل جزئيا 
  .10- 01من قانون رقم 

كعدم  ،سحب الترخيصيق و حالات التعل 05- 14نون رقم من قا 125المادة  أضافتكما 
 الإداريةعدم تقديم للسلطة المنجميين و  ستغلالالبحث والإ أشغالمتابعة بصفة منتظمة 

                                                           

    ، يتضمن قانون المناجم، السالف الذكر10- 01قانون رقم من  178المادة  -  129
  .، يتضمن قانون المناجم، السالف الذكر05-14قانون رقم من من 125و  83المادتين  -  130
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ذلك لخ، و إ...ستغلال البحث والإ أشغال أالمخططات اللازمة قبل بد، الدراسات و المختصة
  .10-01من قانون رقم  153مقارنة بما جاءت به المادة 

بلغ السلطة تُ  ،الحالات المذكورة في المادتين السالفتين الذكر إحدىفي حالة حدوث 
 إلى أدتالتحفظات التي ، و المختصة صاحب الترخيص بتعليق الترخيص المنجمي الإدارية

الذي يجب خلاله رفع التحفظات من قبل صاحب  الآجال، كما حددت هذا التعليق
صاحب  إلىعذار إيوجه  ،قرار التعليق إصدارنه قبل إلى أ الإشارةتجدر . الترخيص

  .131جل شهر واحد مع تقديم تبريرأمتثال في الترخيص المنجمي مع تبلغه بالاِ 

لتدابير لضمان السلامة تخاذ كل ااِ ، و فعلى صاحب الترخيص وقف كل نشاط في الموقع
سلطة ال إعلام، و المحددة الآجال، كما يجب عليه رفع التحفظات المبلغ عنها في في الموقع

كما يتعين على صاحب الترخيص في . ة بذلك فور تبليغه بقرار التعليقالمختص الإدارية
ة المنشآتيضمن الحفاظ على التجهيزات و  أنحالة التعليق  فبعد رد  .132في حالة جيد

المختصة  الإدارية، تقوم السلطة تحفظات المبلغة لهصاحب الترخيص المنجمي على ال
   .133سحبه أوبدراسة الوضعية بعدها يبلغ صاحب الترخيص بمقرر رفع تعليق الترخيص 

من  65-02تعليق الرخصة المنجمية بموجب المرسوم التنفيذي رقم  إجراءبينما كان يتم 
 153و  91المخالفات المذكورة في نص المادة  رتكابإفعند ، شرطة المناجم أعوانطرف 

عذار إ ،الوكالة بعد مداولة المجلس إدارة، يرسل رئيس مجلس  10-01من قانون رقم 
وعدم تطبيقه للتعليمات  الأجلنقضاء هذا إعند .134تبرير تقديمو متثاله خلال شهر اِ لمخالف بل

الوكالة بتعليق النشاط المنجمي لمدة  إدارةيعلن رئيس مجلس  عذار،والتدابير المحددة في الإ
لى إالمراقبة المنجمية ملف ، و ترسل الوكالة الوطنية للجيولوجية الأجلنقضاء هذا إب .شهرين
  .قتراح سحب السند المنجميإالمنجمية تتضمن  للممتلكاتالوكالة الوطنية  إدارةرئيس 

                                                           

  .، المحدد لكيفيات و إجراء منح الترخيص المنجمية ، السالف الذكر 202-18من المرسوم التنفيذي رقم  59المادة  -  131
  .نفسهالتنفيذي من المرسوم  60المادة  -  132
  .، المحدد لكيفيات و إجراء منح الترخيص المنجمية ، السالف الذكر 202-18التنفيذي رقم من المرسوم  61المادة  -  133
  .السالف الذكر، يحدد كيفيات منح السندات المنجمية واجراءات ذلك،  65-02من المرسوم التنفيذي رقم  39المادة  -  134
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المرسوم التنفيذي ب المنصوص عليها بموج سحب الترخيص إجراءاتفيما يخص  أما    
مختصة مع تبليغه  إداريةعذار صاحب الترخيص من طرف سلطة إ، يتم 202-18رقم 

النسبة يوم ب 45جل أمحتملة تخالف ذلك في  أدلةتطلب منه تقديم السحب، و  بأسباب
يمنع على ستغلال المنجمي، و بة لترخيص الإ، وشهرين بالنسستكشاف المنجميلترخيص الإ

ستثناء إبعذار ي نشاط خلال المدة المحددة في الإأمي مزاولة صاحب الترخيص المنج
  .135في حالة جيدة المحافظة على التجهيزات والمنشآت

 لتزاماتاِ نقضاء حقوق و إ نتهاء الترخيص و إالترخيص تاريخ  كما يحدد مقرر سحب
نقضاء إتقع على صاحب الترخيص عند  لتزامات التيستثناء الإاِ ب ،الترخيص صاحب

معرضا للعقوبات الناتجة قبل سحب الترخيص و  الأضرارمسؤولا عن  إبقائهمع  صلاحياته،
لصاحب الترخيص المبعد الحق بتقديم طعن لدى الوزير و  .136المترتبة عن هذا النشاط

مخالفا ويعد ذلك  .137من تاريخ تبليغ بالسحب بتداءإيوما  30جل أفي  ،المكلف بالمناجم
يتم سحب الترخص بقرار  إذْ ، 65-02لتنفيذي رقم تماما لما كان عليه في ظل المرسوم ا

ير الوكالة الوطنية تقر  أساسعلى  ،تلكات المنجميةمة للمالوكالة الوطني إدارةمجلس 
ستغلال المنجمي ستكشاف والإ، المتمثلة في سندات الإالمراقبة المنجميةللجيولوجية و 

  .138الحرفي أوالمتوسط  أوستغلال المنجمي الصغير الإو 

 ،ين تبلغ وثيقة سحب السند المنجميهي شهر الخاصة بالتعليق و نقضاء المدة إبعد 
يحدد  أن دون ،الإداريةالجهات القضائية  أماملصاحب السند المبعد الحق في الطعن و 

  .139هذا الطعن أجالالمشرع 

                                                           

  .، المحدد لكيفيات و إجراء منح الترخيص المنجمية ، السالف الذكر 202-18من المرسوم التنفيذي رقم  63المادة  -  135
، المحدد لكيفيات و إجراء منح الترخيص المنجمية ،  202-18رقم  التنفيذيالمرسوم التنفيذي  من 64المادة  -  136

  .السالف الذكر
  .نفس المادة ، نفس المرسوم -  137
، يحدد كيفيات منح السندات المنجمية و اجراءات ذلك  ،السالف  65-02من المرسوم التنفيذي رقم  41المادة  -  138

  .الذكر
  .، من نفس المرسوم 42المادة  -  139
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لة و نه قرار المنع من مزاأ، فنجد الترخيص من العقوبات غير الماليةيعتبر قرار سحب 
ثار سلبية على أذلك لما ينجر عليه من ، و شد قساوة من الغرامة الماليةأالنشاط الاقتصادي 

  .140قتصادي المعاقبالعون الإ

شرطة  أعوانلتوقيع العقوبات من طرف : الشروط الواجب توافرها لتوقيع العقوبات:ثانيا 
 التأديبيةمع خضوع السلطة ) 1(لا تكون هذه الجزاءات سالبة للحرية  أنالمناجم يجب 

  ).2(للضمانات القانونية و القضائية 

 عقوباتالعقوبات السالبة للحرية  تعتبر :تكون هذه الجزاءات سالبة للحريةلا  أن – 1
فلا يمكن لسلطات الضبط الاقتصادي فرض على  ،محتكرة على التطبيق من طرف القاضي

سو أقتصادين عقوبة السجن المتعاملين الإ أو تلك التي تلحق الذمة المالية   141الحب
العقوبات السالبة للحرية  ، بالتالي بدل هذهللخزينة العمومية في  شكل غرامة للشخص وتدفع

  .م عقوبات إدارية كقرار سحب الترخيص.ن .و .تفرض و

  الممنوحة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية للضمانات التأديبخضوع سلطة  – 2

ات م عند توقيعها للعقوبات أن تلتزم بالضمان.ن.و.يجب على و :و القضائية القانونية
وق الدفاع  بتكريس قرينة حترام حقإالمتمثلة أساس في و  ،القانونية المقررة لهذا الغرض

ون قتصاديين في العقاب بتوحيد العقوبة فيما بينهم دالمساواة بين المتعاملين الإالبراءة، و 
  .باب التي يستند إليها القرارت بالإفصاح عن الأساتسبيب القرار وأخر، و تمييز بين متعامل 

ل ما بدون نص قانوني يجرم حترام مبدأ الشرعية فلا يمكن تسليط عقوبة على فعإكذلك و 
حترام مبدأ التناسب بتناسب العقوبة مع الفعل المرتكب أي تكون على إإضافة إلى  ،الفعل

  . 142جسامة المخالفة

  :نيالمبحث الثا

                                                           

ر في القانون، يفي المجال الاقتصادي، مذكرة لنيل شهادة ماجست الإداريةميرة، منازعات سلطات الضبط محمدي س -  140
  .49، ص 2014، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الإداريةفرع قانون المنازعات 

  .73اكرام زيار ، نعيمة سعودي ، المرجع السابق ، ص  -  141
  .286 إلى  283 حاج زاهية، المرجع السابق، ص صبن ال -  142
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  .ليات الضبط في المجال المنجميآالرقابة القضائية على 

لتزاماتها دائها لإأن ممارسة عملية الضبط التجاري من قبل وكالتي المناجم مرهون بمدى إ
داء المهمة الضبطية، وهذا ما أو تجاوزها في أمن زاوية عدم تعسفها  قانوناً  المنوطة بها

التي  تالقراراخضاع هاتين الوكالتين لرقابة قضائية على تلك إيفسر من ناحية القانون 
قتصاديين الخاضعين لها، ثم ما يبرر هذه الرقابة القضائية على المتعاملين الإ إزاءتصدرها 

قتصاديين المكفولة عمال هاتين الوكالتين هو الحفاظ على حقوق وحريات المتعاملين الإأ
  .قانونا

يتمتع به القاضي  ، نظرا لماهمية وفعاليةأبة نواع الرقاأهم أتعتبر الرقابة القضائية من و 
ساليب المتاحة ى الأحدإ، فالرقابة القضائية هي وعيةالموضتصافه بالحياد و اِ ستقلالية و إمن 

، فهي تتميز على غيرها من بشكل عام دارةعمال الإأقتصاديين للرقابة على لإللمتعاملين ا
لا بناء على إختصاصه إلا يمارس  ن القضائيأي أ، لا تتحرك تلقائيا لأنهاشكال الرقابة أ

، التي ترفع من كل ذي مصلحة، دارةالإ بأعمالقضائية ذات صلة  دعوىدعوى تسمى 
حترام مبدأ إعلى جباره إ دارة و لى تقويم عمل الإإدارة عمال الإأالرقابة القضائية على تهدف و 

  .143حرياتهمخرين و حترام حقوق الأإوكذا ، المشروعية

كما  ،الوكالتين المنجميتين أعمالهذه المعاني نجدها بالنسبة لرفع دعوى قضائية ضد 
طار لابد من تحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على هاتين ذكرناها سابقا في هذا الإ

مام أستعمالها لرفع دعوى إالوسيلة الواجبة داة و ،ثم تحديد الأ) ولالمطلب الأ ( الوكالتين
 ). المطلب الثاني(  القضاء المختص

  :ول المطلب الأ 

  .ليات الضبط في القطاع المنجميآالجهة القضائية المختصة في الرقابة على 

 ي لسنةدستور ال التعديل من 35الحريات العامة المكفولة بموجب المادة حماية للحقوق و 
عمال أيمكن للمتعامل الاقتصادي رفع دعوى قضائية للمطالبة بالرقابة على  ،144 2020

                                                           

  .26، ص 2018، المركز الديمقراطي العربي، المانيا، الإلغاءالوافي سامي ، الوسيط في دعوى  -  143
  .السالف الذكر، 2020من التعديل الدستوري لسنة  35المادة  -  144
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قتصادي في الضبط لوكالتي المناجم لا تختلف عن هذه الفكرة، حيث يمكن للمتعامل الإ
تعدي هذا في حالة و حرياتهم و ألغرض حماية حقوقهم  القطاع المنجمي رفع دعوى قضائية

  .145عند ممارستها للسلطة الرقابية الحريات على تلك الحقوق و  نوكالتيال

 تطبيق مفهوم يعد عنصر من عناصر الضبطية للوكالتين للقانون الأعمال ن خضوعإ
حكام ألى إ التي تصدرها الوكالتين تان لا ترتقي هذه القرار أ، فمن البديهي 146دولة القانون

تتم رقابة هذه و  .بالأصلالإداري تخضع لرقابة القاضي دارية إات ، فهي مجرد قرار قضائية
ت التي الفرض رقابة على القرار ) ولالفرع الأ(داري ت عن طريق تدخل القاضي الإارار الق

  ).الفرع الثاني. (م.ن.و.تصدرها الو

  :ولالفرع الأ 

  .دارية لوكالتي ضبط قطاع المناجمت الإاي على القرار ار درقابة القضاء الإ

زدواجية القضاء، بحكم إصنف ضمن يُ  1962 النظام القضائي في الجزائر قبل سنةكان 
- 65و الامر رقم  218-63، وبصدور القانون رقم لى النظام القضائي الفرنسيإنتمائه إ

تضمنا التنظيم القضائي الجديد المعروف بالنظام القضائي الموحد، حيث دام  ناللذا 278
 تأسيسعلى منه  152الذي نص في المادة  1996لى حين صدور دستور إهذا النظام 

الهيئات هي مجلس الدولة و و  السابقةمؤسسات قضائية جديدة بجانب الهيئات القضائية 
  .147محكمة التنازعو  داريةالقضائية الإ

ات فيما بينها، ر دادارية التي تنشأ بين الإات الإبالفصل في المنازعداري يختص القضاء الإ
فتختص المحكمة .148عتبارها سلطة عامةاِ دارة نتيجة لممارستها لوظيفتها بالإفراد و و بين الأأ

ستئناف في جميع القضايا درجة بحكم قابل للإ كأولدارية دارية بالنظر في المنازعات الإالإ
و مؤسسة أخرى للبلدية، دارية الأو المصالح الإأو البلدية أو الولاية أالتي تكون الدولة 

                                                           

  .162 .قاسي زينب، المرجع السابق، ص-  145
  .99، ص 2009، مكتبة القانون والاقتصاد، السعودية، الإداريالظاهر خالد خليل ، القضاء  -  146
، 1، العدد 10، مجلة الادارة، مجلد»اصلاح قضائي ام مجرد تغيير هيكلة؟: 1996القضاء بعد «خلوفي رشيد،  -147

  .50و  49ص .، ص2000المدرسة الوطنية للادارة، الجزائر، 
  .نفسهالمرجع  -  148



 ا�ليات المكرسة لضبط قطاع المناجم: الفصل الثاني 

 

58 

 

دارية في الفصل المحكمة الإدارية طرفا فيها، كما تختص عمومية محلية ذات الصبغة الإ
ت ادعاوي فحص المشروعية للقرار دارية ودعاوى تفسيرية و لغاء القرارات الإإدعاوى  في

  . 149الصادرة عن المؤسسات السالفة الذكر

لم ينص صراحة على  ،ن المشرع الجزائري من خلال قانون المناجم وتنظيماتهأذ نلاحظ إ
ن وكالتي ضبط ت الصادرة عاقرار الالمختصة بالفصل في الطعون ضد القضائية الجهة 

تان هيئ امأنه لكن نظرا لكون وكالتي ضبط قطاع المناجم توصف على ،قطاع المناجم
نعني رافق ذات الطابع العام والوطني و هي مجموعة من المالتي  ،تانوطني تانعمومي

فان المحكمة ،150العامةومرتبط بالدولة والإدارة  العام بالنفع يعود بالمرفق العام المشروع الذي
الصادرة عن وكالتي ضبط قطاع  الإداريةت اليست مختصة بالرقابة على القرار  الإدارية
 .المناجم

ت وكالتي ضبط قطاع المناجم، االمختصة بالرقابة على قرار  القضائية بالبحث عن الجهةو 
، المتعلق باختصاص  01- 98من القانون العضوي رقم 151 9المادة التاسعة ن أنجد 

  :نهائيا في بتدائيا و إ يفصل مجلس الدولة« : نه أمجلس الدولة وتنظيمه وعمله تنص على 

و الفردية الصادرة عن السلطة أ المرفوعة ضد القرارات التنظيمية الطعون بالإلغاء -1

  .»...المنظمات المهنية الوطنيةدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية و الإ

ن مجلس الدولة هو المختص بالرقابة على قرارات الهيئات أبالتالي يستنتج من هذه المادة 
 نهما وكالتينأالتي تصنف من ضمنها وكالتي ضبط قطاع المناجم كون و  ،العمومية الوطنية

                                                           

، المتضمن قانون الاجراءات المدنية  2008فبراير  25، المؤرخ في  09-08قانون رقم  801و800تين الماد -  149
  .2008افريل  23،  صادر بتاريخ   21والادارية ، الجريدة الرسمية ،عدد  

مجلس الدولة بين اختصاصات القضائية و الاستشارية، مذكرة لنيل شهادة ماستر في  بانو ناريمان، عزوق وردة، -150
القانون، فرع قانون عام، تخصص الجماعات المحلية والهيئات الاقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 

  .6، ص2013الرحمان ميرة، بجاية، 
، يتعلق باختصاص مجلس الدولة  1998ماي  30ؤرخ في ،م 01- 98من القانون العضوي رقم  09المادة  -  151

،معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم  1998جوان  01،الصادر بتاريخ 37وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية ، عدد 
  .2011أوت  03،الصادر بتاريخ 43،الجريدة الرسمية،  عدد  2011جويلية  26،مؤرخ في  11-13
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الفصل في الطعون  ختصاصإ مجلس الدولة ذلك من خلال منحوطنيتين، و  عموميتين
  .قرارات الوكالتينضد  بالإلغاء

ختصاصات إ إ و  م.إ.و ق 01-98انون العضوي رقم منح المشرع الجزائري بموجب الق
المتمثل في عام و  كأصلئي ختصاص القضاممارسة الإمن خلال  ،لمجلس الدولة

 السالفة الذكر 01-98 من القانون العضوي 9المادة حددت  الذي اص العضويختصالإ
ركزية، الهيئات العمومية الوطنية، الأشخاص الإدارية والمتمثلة في السلطات الإدارية الم

 ماأ .العضوي لمجلس الدولة ختصاصالإ، بهذا يكون المشرع نظم الوطنية المهنية المنظمات
بحيث  إو . م.إمن قانون  901الذي نص عليه بموجب نص المادة  ختصاص النوعيالإ

والتفسير والتقدير لغاء ر في دعاوي الإخيرة في النظأولى و أدرجة يختص مجلس الدولة ك
  .دارية المشروعية في القرارات الإ

كده المؤسس أوذلك ما  ستثناءاِ كيمارسه مجلس الدولة ستشاري تصاص الإخالإما أ
التي تنص  2020من الفقرة الثانية من التعديل الدستوري لسنة  143الدستوري في المادة 

س الدولة ثم ي مجللقوانين على مجلس الوزراء، بعد رأتعرض مشاريع ا «: على ما يلي
لدى مكتب المجلس الشعبي  و رئيس الحكومة، حسب الحالة،يودعھا الوزير ا6ول أ

للوكالتين يمارس من  الإدارية الرقابة على القرارات أنغير ، »ا6مةلس و مكتب مجالوطني أ
  .ستشاريالإ ختصاصهإممارسة ختصاص القضائي لمجلس الدولة وليس خلال تطبيق الإ

لى جانب إ ستئنافدارية خاصة بالإإمحاكم  06ستحدث ستة إن المشرع الجزائري إ
الجـزائـر ووهـران وقسنطينة وورقلة وتامنغست في كل من المتواجد مقرها دارية المحاكم الإ

، 152المتضمن التقسيم القضائي 07-22من القانون رقم  10و 9و 8بموجب المواد وبشار،
منه  04حيث نصت المادة الرابعة 153 11-22صدار قانون عضوي رقم إوتتبع هذا القانون 

حكام الصادرة عن لأستئناف اإنتقالية، مختصا بالفصل في إعلى بقاء مجلس الدولة، بصفة 
                                                           

، الصادرة 32، يتضمن التقسيم القضائي، الجريدة الرسمية، عدد 2022ماي  05في ، المؤرخ 07-22قانون رقم  -152
  .2022ماي  14بتاريخ 

ماي  03المؤرخ في  01-98، يعدل و يتمم القانون رقم 2022جوان  09، المؤرخ في 11-22قانون عضوي رقم  -  153
جوان  16، الصادرة بتاريخ 41عدد  ، متعلق بتنظيم مجلس الدولة و سيره و اختصاصاته، الجريدة الرسمية،1998
2022.  
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دارية الصادرة لغاء، والتفسير، وتقدير مشروعية القرارات الإدارية وهي دعوى الإالمحاكم الإ
لى إدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية عن السلطات الإ

  .ستئنافدارية للإحين تنصيب المحاكم الإ

حالة إمن نفس القانون العضوي على  04من المادة الرابعة  2كما نصت الفقرة 
لى محاكم إو المعروضة على مجلس الدولة أ/ستئناف والطعون المذكورة سلفا والمسجلة والإ
  .ستئناف المختصة بمجرد تنصيبهادارية للإإ

  :الفرع الثاني

  .دارية الخاضعة لرقابة مجلس الدولةت الإاالقرار 

دارية المتمثلة إتصدر وكالتي ضبط قطاع المناجم عند ممارسة مهامها الضبطية، قرارات 
 تراخيص بالبحث المنجمي كالتنقيبسواء كانت ت منح التراخيص المنجمية افي قرار 

و ممارسة نشاط أو مقلع، أستغلال منجم اِ ستغلال المنجمي كو تراخيص الإأستكشاف، والإ
ستغلال المنجمي الحرفي، وقرار اِ مواد المعدنية من نظام المقالع، و و الجني للأ/اللم والجمع و

و قرار أكقرار تعليق الرخصة المنجمية خرى عقابية أت اقرار و  ،تجديدهاتمديد الترخيص و 
  .لتزامات المفروضة عليهمتوقع عند مخالفة المتعاملين المنجميين لتطبيق الإ سحبها

بحقوق دارية التي تصدرها وكالتي ضبط قطاع المناجم القرارات الإن تمس أيمكن ف
شكل خطرا على تن أت يمكن افهذه القرار  و المتعاملين المنجميين،أ قتصاديينالمتعاملين الإ

لى القضاء إقتصادي حق اللجوء قتصادي، ففي هذه الحالة للمتعامل الإه للنشاط الإمزاولت
  .تالفحص مدى مشروعية هذه القرار 

من  175مكفول دستوريا بموجب نص المادة  وهو حق حق الدفاعقتصادي  للمتعامل الإو 
، غير »الحق في الدفاع معترف به « :نه أالتي تنص على  2020التعديل الدستوري لسنة 

تنظيماته لم ينص صراحة على الجهة القضائية المختصة التي تمكن و  ن قانون المناجمأ
ي قد يؤثر سلبا على تال ات السالفة الذكررار الق تلكقتصادي من الطعن في المتعامل الإ

  .ممارسته لنشاطه المنجمي
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 المشرع الجزائري  المتضمن قانون المناجم، نص 10-01نه في ظل قانون رقم أغير 
دارية، التي تصدرها صراحة على الجهة القضائية المختصة في الطعن ضد القرارات الإ

نه أمنه على 154الفقرة الثانية   91وكالتي ضبط قطاع المناجم وذلك عندما نص في المادة 
  .»دارية مام الجهة القضائية الإأيخول صاحب الحق في الطعن ... «: 

دارية التي ت الإان الجهة القضائية المختصة في الطعن في القرار أهذه المادة يستنتج من و 
ليست الجهة القضائية و ية ار دهي الجهة القضائية الإ ،موكالتي ضبط قطاع المناجتصدرها 

  .العادية

يمكن .... «:نهأعلى  10-01من قانون رقم  5الفقرة الخامسة  48أضافت المادة كما  

يوما من تاريخ ) 30(جل ثلاثين دارة لدى مجلس الدولة في أت مجلس الإاالطعن في قرار 

  . »تاالطعن مجرى القرار التبليغ، و لا يوقف 

كان ،10-01ن المشرع الجزائري في ظل قانون رقم أعليه يستنتج من هذه المادة و 
دارية الصادرة عن وكالتي ضبط قطاع صريحا بالنسبة للجهة القضائية التي تراقب قرارات الإ

  .المتمثل في مجلس الدولة، و المناجم

، المنظمة لكيفية ممارسة الوكالتين المنجميتين لسلطة ما فيما يخص النصوص التنظيميةأ
دارية المتعلقة بممارسة هذه خضاع القرارات الإإنها لم تنص جميعها على أالعقاب، نجد 

 65-02هو المرسوم التنفيذي رقم نما نجد نصا واحدا فقط و إ ي،دار رقابة القضاء الإالسلطة ل
من  2راءات ذلك الذي نص في الفقرة الثانية جإ د كيفيات منح السندات المنجمية و الذي يحد

 دارية للوكالتين المتضمنة تسليط العقوبةمكانية الطعن ضد قرارات الإإمنه على  42المادة 
احب السند المبعد الحق في الطعن أمام الجھات القضائية لص... «:التي نصت على ما يليو 

Dداريةا«.  

على الجهة القضائية الخاصة بالفصل نه لم ينص أنجد  05-14قانون رقم لى إبالرجوع و 
نه كما ألا إوكالتي ضبط قطاع المناجم،  دارية الصادرة عنالإ قراراتالفي الطعون ضد 

كونهما هيئتان وطنيتان عموميتان من ،سبق ذكره فان قراراتها تخضع لرقابة مجلس الدولة 

                                                           

  .المتضمن قانون المناجم، السالف الذكر 10- 01من القانون رقم  91المادة  -  154
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ي عليه من جهة مكن التعدعتبار حق الدفاع حق معترف به في  الدستور لا ياِ جهة، وب
  .خرىأ

اجم والمعنية بالرقابة القضائية عليه فان القرارات التي تصدرها وكالتي ضبط قطاع المنو 
والتي  وقرار سحب الترخيص هي كل من قرار رفض منح الترخيص، مجلس الدولةمن قبل 

  .تم التفصيل فيه في آلية الرقابة

  :المطلب الثاني

  .ليات الضبط لقطاع المناجمآوسائل ممارسة الرقابة القضائية على 

، وهي خضوع لى حماية مبدأ المشروعيةإداري في مختلف تطبيقاته الإ يهدف القضاء
في  ،قانوني السائد في الدولةاللنظام لدارة العامة التصرفات الصادرة عن الإعمال و الأ

داء دوره أل وجود نصوص قانونية تضمن له لا في ظإلا يتحقق ذلك و  .155قواعده مختلف 
عمال أتمكنهم من الرقابة على ممارسة حق التقاضي و  للأفرادتمنح ، و ستقلالية ومرونةاِ بكل 

  .156لغاءدارة غير المشروعة من خلال ممارسة دعوى الإالإ

لغرض  ،قتصاديليها المتعامل الإإدارية التي يلجأ دعاوي الإالهم ألغاء من تعد دعوى الإ
من  .غير المشروعةالتي تصدرها وكالتي ضبط قطاع المناجم دارية الرقابة على القرارات الإ

، ثم تحديد )ولالفرع الأ( ستعمالهاإلغاء الواجب تحديد دعوى الإخلال هذا المطلب نحاول 
 ).الفرع الثاني( لغاء ع دعوى الإالشروط الواجب توافرها لرف

  :ول لفرع الأ ا

  .ستعمالهاإالواجب  لغاءدعوى الإ  تحديد

 تاركا ،فايضع لها تعر يزائري لم دعوى الإلغاء إلا أن المشرع الج ة التي تحتلهايرغم الأهم
  :فات دعوى الإلغاء نذكر منهايتعر ، وقد تعددت يجتهاد الفقهللإ المجال

                                                           

  .8، ص 2005الجزائر،  ط ، دار العلوم،. دارية، دبعلي محمد الصغير ، الوجيز في المنازعات الإ -155
،  46نسانية ، عدد ، مجلة العلوم الإ»دارية المدنية و الإجراءات لغاء في ظل قانون الإدعوى الإ« ريم عبيد ، -  156

  .292، ص  2017جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 
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دعوى قضائية « : نهاألغاء على دعوى الإ« Delebader»ف الفقيه الفرنسي  يعر ت

  157.»داري ق القاضي الإداري غير المشروع عن طريلغاء القرار الإإ لىإتهدف 

  

رفعها أحد يالدعوى التي «:بقوله  »مان محمد الطماوييسل«د الدكتور يفقد عرفها العم 

  158.»طلب إعدام قر ار إداري مخالف للقانونياد إلى القضاء الإداري ر الأف

ة ية ترفع أمام الجهة القضائيدعوى قضائ«: بأنها »افيبوضعمار «كما عرفها الدكتور 

  159.»ءات خاصة ومحددة قانوناار جر مشروع طبقا لإير إداري غالمختصة بغرض إلغاء قرا

 بإعدامدعوى قضائية ترفع للمطالبة  «: على انها»ماجد راغب حلو «كما عرفها الاستاذ

ذا إهم وسائل حماية المشروعية أنها تعد من أداري صدر مخالف للقانون ، و في إقرار 

  .160»لى ترتيب البطلان كجزاء يصيب القرار المخالف للقانونإتؤدي 

تلك الدعوى  ،نهاألغاء على ستخلاص تعريف دعوى الإإيمكن  اريفالتع همن خلال هذ
، سواء النظام القضائي المتبع في الدولةمام القاضي المختص بحسب أالقضائية التي ترفع 

داري شابه إلغاء قرار إ، الهدف منها القضائي المزدوجو النظام ألموحد النظام القضائي ا
 القرار بإلغاءتنحصر سلطة القاضي فيها ركانه أي ثبوت عدم مشروعيته، و أحدى إعيب في 

لغاء ضيقة مقارنة داري في دعاوي الإستبداله لذلك فسلطة القاضي الإإ إمكانيةالمعيب دون 
كتفى إلغاء بل الجزائري لم يعرف دعوى الإن المشرع أغير .161مع دعاوي القضاء الكامل 

  .  إ.م.إ.الخاصة بها في ق الإجراءاتبالنص على 

                                                           

دارية في التشريع الجزائري ، مذكرة تخرج لنيل رزايقية عبد اللطيف، الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإ -  157
، ص  2014لوم السياسية ، جامعة الوادي ، الوادي ، ر ، تخصص تنظيم اداري ، كلية الحقوق و العيشهادة ماجست

75.  
  .292ريم عبيد ، المرجع السابق، ص  -158
  .المرجع نفسه -159
  .76و 75، ص ،المرجع السابقرزايقية عبد اللطيف  -  160
  .293ريم عبيد، المرجع السابق، ص  -  161
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وى القضائية الوحيدة االدع من تعتبر ذإ ،خاصة متميزة بإجراءات الإلغاءتتميز دعوى 
دعوى من الدعاوى  يلأيمكن  لا، فالمشروعةغير  داريةالإالقرارات  لإلغاءالهادفة  والأصلية
أي القضاء على  الإلغاءنتائج تطبيق دعوى تحقيق هدف و  داريةالإوغير  الإداريةالقضائية 

يرتكز فيها القاضي على فحص حيث ، بأثر رجعي المشروعةغير  الإدارية القرارات أثار
  .162و مخالفته للقانونأبمشروعيته  بالإلغاءفيه  بالطعنداري مدى مشروعية القرار الإ

دارة المطعونة فيه بعدم الشرعية من كما تتميز بالموضوعية فهي تنصب على قرارات الإ 
الجوهري و  يساسالأفالهدف ، و المصلحة بغض النظر عن الجهة المصدرة لهأذوي الصفة 

 داريةالإحماية شرعية القرارات بصفة عامة و  المشروعيةهو حماية مبدأ  الإلغاءلدعوى 
  .163بصفة خاصة

ليست مجرد تظلم أو طعن إداري كما كان عليه فهي دعوى الإلغاء قضائية كما تعتبر 
، وإنما أصبحت اليوم في مختلف الأنظمة القانونية دعوى الفرنسي القديمالوضع في القانون 

ولما كانت كذلك فهي ترفع طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية أمام الجهات . قضائية
المختصة هذه الأخيرة التي تملك سلطة إعدام القرار الإداري المطعون فيه دارية الإ القضائية 

  164.بالكيفية التي حددها القانون وضمن آجال محددة

طلب من خلالها رافعها من القاضي يالتي دعوى التفسير لغاء عن تتميز دعوى الإكما 
مدى مطابقته ان يبو  الإداري للقرار حيقي والمدلول الصحيإعطاء المعنى الحقالإداري 

ك القرار يعدم ذل أوحكم بالإلغاء يقتصر دور القاضي على ذلك دون أن ي ثيللقانون، بح
  .165داري الصادر عن جهة معينة الإ

طلب من يالتي الإداري  مشروعية القرارفحص  دعوىعن  الإلغاء ىكما تختلف دعو 
القانوني الصادر عن ة العمل يمشروع ريتقدو  مييافعها من القاضي الإداري تقخلالها ر 

                                                           

  .38و37الوافي سامي ، المرجع السابق، ص  -  162
  .نفسهالمرجع  -163
  .261، ص 2014، جامعة بشار، الجزائر، 1، العدد 3، مجلة الدراسات، مجلد »لغاءدعوى الإ«سمير،  بن يعيش-164
دارة و مالية، كلية إدارية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص ختصاص المحاكم الإإ ثابتي رمضان، -165

  .45و  43ص .، ص2016 و لحاج، بويرة،أكلي محند العلوم السياسية، جامعة أالحقوق و 
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طلب صاحب المصلحة من القاضي الإداري المختص ية، ففي هذه الدعوى يالسلطة الإدار 
قتصر على الإعلان عن ية القرار، فدور القاضي في هذه الدعوى يفحص مدى مشروع

  .166لهيتعدأو  إلغائهلحالة إلى ا تعدى في هذهيلا ه، و تيعدمه مشروع أوة القرار يمشروع

التي  الإدارية تالقراران المشرع الجزائري حصر الطعن في أ لىإنتوصل في الاخير و 
 .لغاءتصدرها وكالتي ضبط قطاع المناجم الطعن فيها فقط عن طريق دعوى الإ

  :الفرع الثاني

  .لغاءدعوى الإ  رفع شروط

قتصادي الذي صدر في حقه قرار رفض منح سمح المشرع الجزائري للمتعامل الإ
لى القضاء إاللجوء  قبل) ولاأ(دارية لى الطعون الإإمكانية اللجوء إو سحبه أالترخيص 

  ).ثانيا(لغاء داري عن طريق دعوى الإالإ

 و سحب الترخيصأرفض منح  نتيجة للقرار : داريةلى الطعون الإإمكانية اللجوء إ - ولاأ
ن تمس بحقوق المتعاملين أالصادرة عن وكالتي ضبط قطاع المناجم، التي يمكن 

داري دارية عن طريق التظلم الإإخضع المشرع الجزائري هذه القرارات لرقابة أقتصاديين، الإ
  .مام الوزير المكلف بالمناجم أالمسبق 

دارة التي تتولى لى الإإداري محض يوجه إجراء ذو طابع إنه أيمكن تعريف التظلم على 
كما .167جراءات محددة وبدون مناقشة حضوريةإدون  دراسته، وغالبا ما تكون هذه الدراسة

شكوى التي يقدمها  وأ سلتماإة عن عبار «: نهأعلى  »عوابدي عمار« الأستاذعرفه 

لجان ال إلى والوصايةوالرئاسية  الولاية الإداريةلى السلطات إ ،المصلحةالصفة و  أصحاب

 أوسحب  أو بإلغاءطالبين و  ،شرعيةالدارية بعدم إعمال أت و اطاعنين في قرار  ،الإدارية

                                                           

  .45و  43ص .صالمرجع السابق، ثابتي رمضان،  -166
ارية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، شيهوب مسعود ، المبادئ العامة للمنازعات الإ -  167

  .313، ص2005الجزائر، 
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أ الملائمة تفاقا مع مبدإكثر أبما يجعلها  ،دارية غير المشروعةعمال الإتعديل هذه الأ

 168.» العدالةو الفعالية و 

يصدر بإرادة إحدى الجهات الإدارية  نفراديإ كل عمل قانوني«:كما عرفه الفقه الفرنسي

جديد أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني قانونية، بإنشاء مركز قانوني  المختصة، ويحدث أثار

  169».قائم

 ،ليها التظلمإدارية التي يقدم داري لكن حدد الجهة الإلم يعرف المشرع الجزائري التظلم الإ
ثار المترتبة داري تقديم تظلماته، والأوالمهلة القانونية التي يمكن للشخص المعني بالقرار الإ

  .إ.م.إ.وما يليها من ق 830لنص المواد  و في حالة تقديمه طبقاأفي تقديم التظلم 

ن يستوفي مجموعة من الشروط أداري المسبق صحيح يجب حتى يكون التظلم الإو 
ي المعني بالقرار أن ن يتم تقديم التظلم من طرف صاحب الشأأالشكلية التي تتمثل في 

عيد المحددة المواالآجال و حترام إدارية المختصة مع وجوب لى الجهة الإإن يقدم أداري و الإ
ليس مجرد عمل داري المتظلم فيه قرار قد صدر و ن  يكون القرار الإألدفعه، كما يجب 

  .170داريةتحضيري صادر عن الجهة الإ

ن يكون التظلم مجديا مبني على ألى ذلك وجوب توفر شروط موضوعية تتمثل في إضف 
ن يحتوي أن  يكون واضحا ومحددا في معناه فلا يجب أو واقعية مؤثرة، و أسباب قانونية أ

ن يستعمل عبارات أ ، بلعلى عبارات عامة تحول دون معرفة طلب الطاعن بالضبط
 .171دقيقة

                                                           

القضائي الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات دارية في النظام ، النظرية العامة للمنازعات الإعوابدي عمار -168
  .366، ص 1995الجامعية، الجزائر، 

دارية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة داري المسبق في حل النزاعات الإبوفراش صفيان، عدم فعالية التظلم الإ  -169
ياسية، جامعة مولود معمري، تيزي كلية الحقوق و العلوم الس تحولات الدولة،: ر في القانون، فرع قانونيالماجست

  .22، ص 2009وزو،
، مجلة الحقوق و العلوم »داريةجراءات المدنية و الإداري في القانون الإتنظيم التظلم الإ«العقون مرية، بركات محمد،  -170

  .397و  396ص .، ص2017، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،1، العدد 10نسانية، مجلد الإ
  .398، ص السابقلمرجع ا ،العقون مرية  -  171
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الذي يقدم ، ت الصادرة عن وكالتي ضبط قطاع المناجم اداري ضد القرار ن التظلم الإإ
مام أ ،نه يرفع من ذوي الشأنأمام الوزير المكلف بالمناجم، يعتبر تظلما رئاسيا كون أ

و أس السلطة المصدرة للقرار الاداري المتظلم فيه أتر دارية الرئاسية التي تعلو و ت الإالسلطا
  .172المطعون فيه

نص المشرع الجزائري على خضوع كل من قرار رفض منح الترخيص بالتنقيب على  ذْ إ
من المرسوم التنفيذي رقم 173 12لدى الوزير المكلف بالمناجم طبقا للمادة  ،تقديم طعن فيه

لجنة المديرة للوكالة الوطنية أن يكون قرار ال يمكن...«:نهأالتي تنص على  18-202

...   بالمناجم                   ف لوزيـر المكللنشاطات المنجمية موضوع طعن لدى ال

«.  

وقرار رفض منح الترخيص  ستكشاف،وكذلك بالنسبة لقرار رفض منح الترخيص بالإ
ستغلال المقالع، فيتم الطعن في هذه القرارات اِ ستغلال المناجم وقرار رفض منح الترخيص باِ ب
  .مام الوزير المكلف بالمناجمأ

مام الوزير أما فيما يخص الطعن في قرار سحب الترخيص تتم رقابته من خلال تقديمه أ
: نه أعلى  202174-18مرسوم التنفيذي رقم من ال 64المكلف بالمناجم، وفقا لنص المادة 

نجمي المبعد الحق بتقديم طعن لدى الوزير المكلف بالمناجم في لصاحب الترخيص الم« 

تطبق على  الأحكامونفس ، 175»ا ابتداء من تاريخ تبليغه بالسحبيوم) 30(أجل ثلاثين 
  .قرار رفض منح الترخيص المنجمي

                                                           

داري، كلية إفي القانون الجزائري، مذكرة لنسل شهادة ماستر، تخصص قانون  الإداريبلغالي الجميعي، التظلم  -  172
  .18، ص 2021الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 

جراءات  منح التراخيص المنجمي، السالف إ، الذي يحدد كيفيات و  202- 18من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  -  173
  .الذكر 

التراخيص المنجمي، السالف جراءات  منح إ، الذي يحدد كيفيات و  202-18رقم التنفيذي من المرسوم  64المادة  -174
  .الذكر

التراخيص المنجمي، السالف جراءات  منح إ، الذي يحدد كيفيات و  202- 18رقم التنفيذي من المرسوم 30لمادة ا -175
  .الذكر
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قرارات لان المشرع الجزائري قد حدد ميعاد التظلم ضد أمن خلال هذه المادة نستخلص و 
والملاحظ  بالسحب القرار تبليغ تاريخ يوما عن 30 ثلاثينم، ب.ن.و.التي تصدرها الو الإدارية

مام الجهة أجراء يرفع ستعمال عبارة التظلم بدل عبارة الطعن فهذا الإإنه كان على المشرع أ
ما أ .جهة قضائية أمامليس وزارة المكلفة بالمناجم و ي وهي دار التي تعلو مصدرة القرار الإ

  .بالنسبة لقرار تعليق الرخصة المنجمية لم يمنح المشرع الجزائري حق الطعن فيه

الملغى المحدد لكيفيات منح السندات  65-02خلافا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 
المنجمية، فلم ينص على حق الطعن في قرارات رفض منح الترخيص، سواء كانت 

نه منح حق الطعن أستغلال المنجم، غير اِ و بالنسبة لتراخيص أالتراخيص بالبحث المنجمي 
داري بموجب لقضائية المختصة وهي القضاء الإفي قرار سحب الترخيص، وحدد الجهة ا

« : نه أ   التي تنص على 176الملغى 65-02من المرسوم التنفيذي رقم  42نص المادة 

  . »دارية الإ مام الجهات القضائيةأاحب السند المبعد الحق في الطعن لص

دارية رقابة مشروعة، كونها تستمد داري على القرارات الإتعتبر رقابة القضاء الإ
       01-98ساسا في القانون العضوي رقم أالمتمثلة  177مشروعيتها من النصوص التشريعية

  .تنظيماتهوقانون المناجم و 

عمال أستقرار اِ من خطورة على  الإلغاءنظرا لما لدعوى  :الإدارياللجوء للقضاء : ثانيا 
لغاء ن تتوفر في دعوى الإأخضاعها لشروط يستلزم إالسلطة التنفيذية، بات من الضروري 

  ). المدعي (ورافع الدعوى 

يشترط في هذا القرار لغاء و داري محل دعوى الإإ، قرار غاءالإلن تتضمن دعوى أيجب و 
مركز  نشائهإبذلك ثار قانونية و أن ينتج أو  ،دارية في الدولةإر من طرف سلطة ن يصدأ

  .178لغاء مركز قانوني قائمإو أو تعديل أقانوني جديد 

                                                           

  .،يحدد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك ،السالف الذكر 65-02مرسوم تنفيذي رقم  42المادة  -176
زدواجية إقتصادية بين الرقابة القضائية على نشاط سلطات الضبط الإ«تقار مختار، مصطفى عبد النبي،  -177

،  2019، جامعة غرداية ،  01، عدد 11فاق علمية ، مجلد أ، مجلة »ختصاص القضائي و مشروعيته القانونيةالإ
  .100و 99ص  

  .243ريم عبيد، المرجع السابق، ص  -  178
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ن تتوفر لدى أيشترط ن تتوفر شروط شكلية  التي ألغاء يجب ولكي يتم قبول دعوى الإ
التي نص عليها و  ،ت وكالتي ضبط قطاع المناجماقرار  ضدالمدعي صاحب قرار رفع الطعن 

الصفة التي  دارية ، والمتمثلة فيت المدنية والإجراءاحكام قانون الإأالمشرع الجزائري في 
هي المنفعة التي يحققها  المصلحةو  ،الشخصية في التقاضي أوالمباشرة  تقوم على المصلحة

لدافع من رفع هذه المنفعة تشكل ا القضاء، إلىصاحب المطالبة القضائية وقت اللجوء 
مع وجوب توفر  ،و مصلحة محتملةأن تكون المصلحة قائمة أتحريكها فيمكن الدعوى، و 

  .179هلية التقاضي بالنسبة للشخص المعنويأداء بالنسبة للشخص الطبيعي و الأ هليةأ

رار الإداري لا يكون مشروعا القن أحيث موضوعية لقبول دعوى الإلغاء  أخرىوشروط 
ولم يشبه ) الشكل، السبب، الاختصاص، المحل، الغاية(ومنتجا لأثاره إلا بتحقق كافة أركانه 

  .كان باطلا لاو إأي عيب 

عدم مراعاة الإدارة الشكليات ب وذلك عيب الشكل والإجراءاتفي هذا الصدد نذكر و 
المفروضة أثناء تحرير القرار الإداري ودون إتباع الإجراءات المحددة قانونا مما يجعله قابلا 

ختصاص أي عدم القدرة القانونية على القيام عيب عدم الإ، و للإلغاء لعدم المشروعية
هيئة إدارية عامة أخرى ر معين لضرورة صدوره من موظف عام أو قرا تخاذإبتصرف أو 

هو صدور الذي عيب السبب ، و ، كصدور قرار من شخص ليس هو المؤهل لذلككمهيأة لذل
عيب ، و القرار معيبا كأن يكون غير مسببا أصلا أو العيب في التكيف القانوني للوقائع

عيب ، و والمباشر المحدد في القرار الإداريأي عدم ترتيب الأثر القانوني في الحال  المحل
تحقيق الأغراض الشخصية البعيدة عن المصلحة العامة أو عدم تخصيص  الذي هو  الهدف

  .180الأهداف المحددة في القرار

                                                           

 2009غدادي، الجزائر ، منشورات ب، ، الطبعة الثانيةالإداريةالمدنية و  الإجراءاتبربارة عبد الرحمان ، شرح قانون  -  179
  .39إلى  34 ص ص

  .21و  20ص .بانو ناريمان، عزوق وردة، المرجع السابق، ص -180
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جل أفي  هارفع المشرع يشترطمام مجلس الدولة ألغاء ما فيما يخص ميعاد رفع دعوى الإأ
، لقانون على خلاف ذلك، ما لم ينص ارار محل الطعنالتبليغ الرسمي للقشهرين من تاريخ 
  . 181إ و م.إ.من ق 956وفقا لنص المادة 

وعليه فميعاد الطعن بإلغاء القرارات الادارية الصادرة عن وكالتي ضبط قطاع المناجم 
  .مام الوزير المكلف بالمناجمأستنفاذ التظلم إتسري من تاريخ تبليغها وليس من تاريخ 

  

                                                           

  .، السالف الذكر والإداريةالمدنية  الإجراءات، المتضمن قانون  09-08قانون رقم  956المادة  -181
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عتمادها في إتردد في الطريقة الواجبة طاع المناجم في الجزائر بتذبذب و تميز ضبط ق
      ستقرار في النصوص القانونية التي وضعت لضبطه هذا ما فسر عدم الإ .عملية الضبط

        قتصادي المستوحى من القانون المقارن التي تراوحت بين تكريس مفهوم الضبط الإو 
قتصادي بين تكريس مفهوم الضبط الإقانون التابع للبلدان الغربية، و بالخصوص الو 

ن أ ثر على الشكل القانوني للهيئات الواجبةأهو نجلوساكسوني، و حى من القانون الأالمستو 
حتى شكالات القانونية و العديد من الإ تثار هذه الوضعية أ. تتدخل للقيام بعملية الضبط

ه عدم وجود رغبة دُ رَ ي مَ الذقيقي لقطاع المناجم في الجزائر و العملية في مسالة الضبط الح
ولوية أستراتيجي ذات إجعله دائما قطاع القطاع على المنافسة الحقيقية و  فتحللدولة في 

  . وطنية

بالخصوص في  و  كشفنا بعض النقائص ضبط قطاع المناجم من خلال تحليلنا لموضوعف
من حيث عدم تجسيده  الساري المفعول، المتضمن قانون المناجم 05-14قانون رقم ال

يظهر ذلك بتدخل السلطة التنفيذية في كل مرة في و  .قتصادي بمفهومه الحقيقيط الإللضب
ممارسة الرقابة السابقة عند وهذا أثناء   المنجميتين المنشأة لضبط القطاع مهام الوكالتين

قليميا، كما يتدخل الوزير المكلف بالمناجم في إتراخيص من طرف الوالي المختص منح ال
  .م بالرقابة على قرار سحب الترخيص المنجمي.ن.و.صلاحية الو

  :راحات التاليةتقالإ بعض تقديمرتأينا اِ على ضوء ما سبق 

ستبعاد الشك حول اِ ستقرار و فهوم التجاري لضمان الإضرورة تجسيد الضبط بالم .1
 .شموليةبأكثر وضوح و  التكييف القانوني لوكالتي ضبط قطاع المناجم

حية العملي لوكالتي ضبط قطاع المناجم بنزع الصلاستقلال الفعلي و تكريس الإ ضرورة .2
ي منع تدخل السلطة التنفيذية في أ، منحها حصرا للوكالتينالممنوحة للسلطة التنفيذية و 

 .عمال الوكالتينأ
ليها إحيان تحيل التي في الكثير من الأ تنظيميةنصوص  صدارإسراع في لزامية الإاِ  .3

 .المتضمن قانون المناجم 05-14نصوص قنون رقم 
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تعزيز مكانة الوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بمنحها صلاحيات ضبطية تثمينا  .4
على غرار ما هو ممنوح للوكالة الوطنية للنشاطات  للنشاطات الجيولوجية في الجزائر

 . ميةالمنج
ي منحها صلاحية أزعات، لتسوية المناتمكين الوكالتين من ممارسة الطرق البديلة  .5

ليس مجرد منحها صلاحية تنفيذ ما ينجم عن التحكيم والوساطة لحل النزاعات و 
ن هما اللتان تفصلان في جعل الوكالتا بمعنى. و المصالحةأو الوساطة أالتحكيم 
 .خرىأشخاص أحكام تصدر عن أو أت اليس تنفيذ قرار النزاع و 

ت من حيث طبيعة الجزاءا السلطة العقابية للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية توسيع .6
 .بالخصوص توقيع الغرامات الماليةليها و إن تضاف أالتي يمكن 

عدم التمييز ب ،جانبالأعاملة بين المستثمرين الوطنيين و العدالة في المعتماد المساواة و إ .7
  .ستراتيجية غير الإستراتيجية  و المواد المعدنية الإ ستغلالاِ  هم عندبين

 ستثمارات مستقطب للإستثماري جذاب و إمناخ كثر لتوفير أ تحفيزاتتوفير ضمانات و  .8
 .في القطاع المنجمي

بدقة الجهة القضائية في موضوع تحديد و  05-14ناجم رقم ضرورة تعديل قانون الم .9
لى إالذي تقوم به وكالتي المناجم بالنظر  ،ريالمختصة في الرقابة على الضبط التجا

لى نص إحالة ليس الإ، لغرض رفع كل لبس وغموض في هذا الموضوع، و هميتهأ
حريات المتعامل مر يتعلق بحقوق و سالة ما دام الأتنظيمي غير مفهوم في هذه الم

  .قتصادي في المجال المنجميالأ
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  المصادرو  المراجعة ـقائم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 قائمة المراجع والمصادر

 

  85 

 

  
  :باللغة العربية –أولا 

  :الكتب •

ط، منشأة .، الموجز في شرح مقدمة القانون المدني، د ابو السعود رمضان محمد -1

  .1995المعارف بالإسكندرية، 

العلوم للنشر  ط،دار.التنظيم الإداري، د: ، القانون الإداريمحمد الصغير بعلي -2

  .2002والتوزيع، الجزائر ،

ط، دار العلوم ،الجزائر، . دارية، د، الوجيز في المنازعات الإ-----------  -3

2005. 

، الطبعة الثانية، والإداريةالمدنية  الإجراءات، شرح قانون بربارة عبد الرحمان -4

 .2009منشورات بغدادي، الجزائر، 

دارية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، للمنازعات الإ، المبادئ العامة شيهوب مسعود -5

 .2005ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

  .2009قتصاد، السعودية، ، مكتبة القانون والإالإداري، القضاء الظاهر خالد خليل -6

دارية في النظام القضائي الجزائري، ، النظرية العامة للمنازعات الإعوابدي عمار -7

  .1995يوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزء الثاني، د

، المركز الديمقراطي العربي، المانيا، الإلغاء، الوسيط في دعوى الوافي سامي-8

2018.  
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  :المذكرات الجامعيةالرسائل و  •

  ه ارسائل دكتور  –أ 

ة لنيل شهادة دكتوراه في ، رسال، ضبط قطاع المناجم في الجزائربن الحاج زاهية -1

القانون، تخصص قانون الأعمال، قسم الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2021، مولود معمري، تيزي وزو

ريات العامة في التشريع السلطات الضبط الإداري على الح تأثير، رحططاش عم -2

دة دكتوراه، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم لنيل شهارسالة ، الجزائري

 .2018، السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة

دراسة مقارنة، رسالة : دارية المستقلةانوني للسلطات الإزين العابدين بلماحي، النظام الق -3

م السياسية، جامعة ابي بكر ، كلية الحقوق والعلو لنيل شهادة دكتوراه، تخصص قانون عام

 .  2016، بلقايد، تلمسان

لنيل  رسالة، سردون  محمود، النظام القانوني لممارسة الأنشطة المنجمية في الجزائر -4

العلوم السياسية ، ص قانون الأعمال، كلية الحقوق و ، تخصشهادة دكتورة علوم في حقوق

 .2016، امعة الجلالي اليابس، سدس بلعباس، الجزائرج

دة لنيل شها رسالة، رضبط النشاط الاقتصادي في الجزائية لمنصور داود، الآليات القانون -5

جامعة  محمد خيضر، ،دكتوراه، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية

  .2016، بسكرة
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 :الماجستيرمذكرات  - ب

ر ية ماجستلنيل شهاد مذكرة، قتصادية للقانون الجزائريضبط الإ، سلطات الوليد بوجملين -1

، جامعة داريةالعلوم الإفي الحقوق ، فرع دولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق و 

  . 2006، الجزائر، الجزائر

، مذكرة قتصاديبركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلق بنشاط سلطات الضبط الإ -2

، سيةالسياالعلوم ر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق و يالماجست شهادةلنيل

  .2007جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 

، 2001- 07-03المؤرخ في  10-01اجم بوخديمي ليلى،دراسة تحليلية لقانون المن -3

، كلية دارة ومالية، فرع إر في الحقوقيحصول على شهادة ماجستجل الأمذكرة من 

 .2009، قوق ، جامعة الجزائر يوسف بن خدة، الجزائرالح

دارية في داري المسبق في حل النزاعات الإصفيان، عدم فعالية التظلم الإ بوفراش -4

كلية الحقوق تحولات الدولة،: ر في القانون، فرع قانونيالجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجست

  .2009العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،و 

ر يل شهادة ماجست، مذكرة لنيائروني للأنشطة المنجمية في الجز تالي احمد، النظام القان -5

، جامعة مولود ص تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصفي القانون العام

 . 2014، تيزي وزو، معمري

، ريللضبط في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماجست كآليةعمري بوفلجة، الوكالات  -6

ة الجيلالي اليابس، ، جامعالسياسية، كلية الحقوق و العلوم العامة الإدارةتخصص قانون 

 .2018، الجزائر سيدي بلعباس

، مذكرة لنيل شهادة ي لوكالتي الضبط في قطاع المنجميقاسي زينب، المركز القانون -7

ون العام للأعمال، كلية الحقوق ر في القانون، فرع قانون عام، تخصص القانيجستما

 . 2013بجاية ، ، العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرةو 
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رة لنيل ، مذكالاقتصاديدارية في المجال بط الإمحمدي سميرة، منازعات سلطات الض -8

وم العل، كلية الحقوق و داريةنازعات الإ، فرع قانون المر في القانونيشهادة ماجست

 . 2014، ، تيزي وزوالسياسية، جامعة مولود معمري

في التشريع  الإداريةات عبد اللطيف، الرقابة القضائية على مشروعية القرار  رزايقية -9

، كلية الحقوق والعلوم إداري، تخصص تنظيم ري، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستالجزائري

 .2014، ، الواديلخضر بن حمة، جامعة السياسية

  مذكرات ماستر  -ج 

، والاستشاريةالقضائية  الاختصاصاتعزوق وردة، مجلس الدولة بين بانو ناريمان،  -1

مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون، فرع قانون عام، تخصص الجماعات المحلية 

والهيئات الاقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

2013. 

كرة لنيل مذ، قتصادي في التشريع الجزائريط الإ، شرفي خدوجة، الضببوعزيز كميلية -2

، ص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصشهادة ماستر في القانون

 . 2015جامعة مولود معمري ، تيزي ، 

والمالي، مذكرة  الاقتصاديالمستقلة في المجال  بوغويطة  كوثر، السلطات الإدارية -3

، لوم السياسيةون العام المعمق، كلية الحقوق والع، تخصص القانلنيل شهادة ماستر

  .2016بي بكر بلقايد ، تلمسان ، أجامعة 

شهادة  ، مذكرة لنيلفي الجزائر الاقتصاديضبط النشاط خموم رشيدة، أ، بلقاسم فريدة -4

العلوم ، كلية الحقوق و ال، قسم الحقوقعم، تخصص قانون الأماستر في القانون

  . 2017، ، تيزي وزومولود معمري ، جامعةالسياسية
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ذكرة لنيل ، مئي في مجالي المناجم والمحروقاتمال، البعد البيأ، بوريحان خليدةبوجنوي  -5

قليمية، كلية ماعات الإ، تخصص قانون الجشهادة ماستر في الحقوق، فرع قانون عام

 .2018، سياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجايةالعلوم الالحقوق و 

ائري، مذكرة لنسل شهادة ماستر، داري في القانون الجز بلغالي الجميعي، التظلم الإ -6

العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، داري، كلية الحقوق و إتخصص قانون 

 .2021مستغانم، 

دارية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماستر، ختصاص المحاكم الإإثابتي رمضان، -7

و لحاج، أمحند كلي أدارة و مالية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة إتخصص 

  .2016بويرة، 

م في ظل قانون المناجم رقم كرام، سعودي نعيمة، النظام القانوني لوكالتي المناجإزيار  -8

الخاص  ، تخصص القانون ة لنيل شهادة ماستر في قانون خاص، مذكر 14-05

جامعة محمد الصديق بن يحي، ، عمال، قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسيةلأل

 .2017، جيجل

جزائري، مذكرة لنيل في التشريع ال الاقتصادي، فرحاتي نجمة، آليات الضبط تاح الزهرةن -9

شهادة ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 

  . 2020 ،، برج بوعريرجالبشير الإبراهيمي

  :ةيالمقالات العلم •

نحو التراجع عن السلطات الإدارية المستقلة الضابطة "الكاهنة،  إرزيل -1

، 11للبحث القانوني، مجلد  الأكاديمية، المجلة "في القانون الجزائري الاقتصاديلنشاطل

، وم السياسية ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، كلية الحقوق و العل1عدد 

  .504-483ص . ، ص 2020
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، جامعة بشار، 1، العدد 3، مجلة الدراسات، مجلد »لغاءدعوى الإ«بن يعيش سمير،  -2

 . 269 -257ص .، ص2014الجزائر، 

لية جديدة آ: ابع التجاري لوكالتي المحروقات ووكالتي المناجمالط«بوالخضرة نورة، -3

،  02، عدد و الدراسات القانونية والسياسية، مجلة المنار للبحوث »قتصادي ؟ لضبط الإل

  .205 - 189ص .، ص 2017كلية الحقوق  العلوم السياسية، جيجل، 

داري في ظل التشريع ساس القانوني للتنظيم الإالأ«، براهيمي فائزة، براهيمي سهام -4

ون والعلوم السياسية، العدد ، مجلة القان»– الاعتباريةو أالشخصية المعنوية  –الجزائري 

، 2018، 01، كلية الحقوق جامعة الجزائر بالنعامةحمد أركز الجامعي صالحي ، الم07

  .47-27ص .ص

لممارسة النشاط وحماية لية آالترخيص المنجمي ك«بن داود،إبلفضل محمد ، صوفي  -5

،  02عدد  ، 04، مجلد ث للدراسات القانونية والسياسيةالباح الأستاذ، مجلة »البيئة

  .673 -  639ص. ، ص2019بن خلدون تيارت، إجامعة 

، رؤية جديدة لوظيفة الاقتصاديةسلطات الضبط «، بن يحي شهيناز،حمدأبركات  -6

،  05، العدد 05راسات القانونية والسياسية، المجلد ، مجلة الأستاذ الباحث للد»الدولة

 – 1667ص .، ص 2021، بشار، جامعة احمد درايا، أدرار- جامعة طاهري محمد 

1681  . 

، »في الجزائر الاقتصاديةسلطات الضبط  استقلالية«، بن بعلاشخاليدة، كرامإبلباي  -7

، ، جامعة عبد الحميد بن باديس27، العدد 17، المجلد إفريقياشمال  اقتصادياتمجلة 

 .282-267ص .، ص2021بن خلدون تيارت، الجزائر، إمستغانم، جامعة 

الرقابة القضائية على نشاط سلطات الضبط «، مصطفى عبد النبي، تقار مختار -8

فاق علمية، أ، مجلة »مشروعيته القانونيةئي و القضا ازدواجيةالاختصاصبين  الاقتصادية

 .113- 81ص .، ص 2019، جامعة غرداية، 01، عدد 11مجلد 
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على النمو  الاقتصاديةثر الإصلاحاتأ«، عبد القادر دربالة، حاكمي بوحفصة -9

، كلية العلوم 1، العدد 3، المجلد  MECAS، مجلة »دراسة حالة الجزائر: الاقتصادي

  .339 -330 ص.، ص 2007التسيير ،جامعة وهران، و  ةالاقتصادي

التنظيم المتعلق التشريع و  استقرارسلطات الضبط المستقلة ودورها في «حدري سمير ، -10

ص .، ص 2010، الجزائر ، جامعة بجاية2، عدد20، مجلة الإدارة، المجلد»بالاستثمار

35 -54. 

مجلة ، »م مجرد تغيير هيكلة؟أصلاح قضائي إ: 1996القضاء بعد «خلوفي رشيد،  -11

 - 49ص .، ص2000دارة، الجزائر، ، المدرسة الوطنية للإ1، العدد 10دارة، مجلدالإ

65. 

، »الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية«حمد،أ، عبادة سردو محمود -12

-93ص .، ص 2021، الجزائر، 01، عدد 13مجلة دفاتر السياسية والقانون، مجلد 

106. 

، مجلة العلوم »دارية جراءات المدنية و الإلغاء في ظل قانون الإدعوى الإ« ريم عبيد ، -13

 .308 - 291ص.، ص 2017، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  46، عدد نسانية الإ

جراءات المدنية تنظيم التظلم الإداري في القانون الإ«العقون مرية، بركات محمد،  -14

، جامعة محمد 1، العدد 10، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، مجلد »الإداريةو 

 .404 - 390ص .، ص2017بوضياف، المسيلة،

لة المصلحة وكا: لهيئات الضبط في القطاع المنجمي المركز القانوني «لكحل صالح ، -15

، عدد 16 مجلة معارف، مجلد، »الوكالة الوطنية للنشاطات المنجميةالجيولوجية للجزائر و 

  .140 -119ص .، ص 2021جامعة البويرة ، الجزائر،  ،01
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 النصوص القانونية  •

  الدستور  – أ

مؤرخ في ، 442-20مرسوم الرئاسي رقم الصادر بموجب 2020لسنة  التعديل الدستوري -1

  .2020ديسمبر  30بتاريخ  صادر،82الجريدة الرسمية، عدد  2020ديسمبر  30

  التشريعية  النصوص -ب 

ختصاص مجلس ، يتعلق باِ 1998ماي  30،مؤرخ في  01-98قانون العضوي رقم  -1

جوان  01الصادر بتاريخ، 37الدولة وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية، عدد 

 :بــــــــــــ ،معدل ومتمم1998

،الجريدة الرسمية،  عدد  2011 جويلية 26،مؤرخ في 13-11القانون العضوي رقم  •

 .2011أوت  03،الصادر بتاريخ  43

، يعدل و يتمم القانون رقم 2022جوان  09، المؤرخ في 11-22عضوي رقم القانون ال •

اختصاصاته، يتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيرهو ، 1998ماي  03المؤرخ في  98-01

 .2022جوان  16، الصادرة بتاريخ 41الجريدة الرسمية، عدد 

، يتضمن القانون المدني، الجريدة 1975مبر سبت 26المؤرخ في  58- 75مر رقم أ -2

 .معدل ومتمم .1975سبتمبر  30، الصادر بتاريخ 78الرسمية، عدد 

، يتضمن القانون التجاري، الجريدة  1975بر ديسم 19مؤرخ في  59- 75مر رقم أ -3

 .ومتمم معدل .1975ديسمبر  26، الصادر بتاريخ 101عدد  ،الرسمية

لأنشطة المنجمية،الجريدة ، يتعلق با1984يناير  07،المؤرخ  في 06- 84قانون رقم  -4

 )   .الملغى(1984يناير  31بتاريخ   ، صادر5عدد ،الرسمية

،الصادر 64عدد ،الجريدة الرسمية،1991ديسمبر  06،المؤرخ في  24-91قانون رقم  -5

يناير سنة  7، المؤرخ في 06-84، يعدل ويتمم القانون رقم 1991ديسمبر  11بتاريخ  

 ).ملغى(والمتعلق بالأنشطة المنجمية 1984
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مناجم، الجريدة ،يتضمن قانون ال2001جويلية 03،مؤرخ في 10-01قانون رقم  -6

  ).ملغى(2001جويلية 04، الصادر بتاريخ 35الرسمية،عدد

، الجريدة الرسمية ، يتعلق بالمحروقات2005فريل أ 28المؤرخ في  07- 05 قانون رقم -7

 ).ملغى( 2005جويلية  19، الصادر بتاريخ 50، عدد 

المدنية  الإجراءاتون تضمن قاني، 2008فبراير  25، المؤرخ في  09-08قانون رقم  -8

  .2008فريل أ 23،  صادر بتاريخ   21،عدد  ، الجريدة الرسميةالإداريةو 

خبير المحاسب ومحافظ ، يتعلق بمهن ال2010جويلية11مؤرخ في ،01-10قانون رقم  -9

 29الصادر بتاريخ ،42عدد،يدة الرسميةالمحاسب المعتمد، الجر الحسابات و 

 .، المعدل و المتمم2010جويلية

الجريدة ،، يتضمن قانون المناجم2014فبراير 24في ،مؤرخ 05-14قانون رقم  -10

  .2014مارس  30بتاريخ ،الصادر 18،عدد الرسمية

، يتضمن التقسيم القضائي، الجريدة 2022ماي  05مؤرخ في ، 07-22قانون رقم  -11

  .2022ماي  14، الصادرة بتاريخ 32الرسمية، عدد 

  .النصوص التنظيمية–ج 

،يحدد كيفيات منح السندات 2002فبراير  06،مؤرخ 65-02مرسوم تنفيذي رقم  -1

، 2002فبراير  13في  ،صادر11عدد ،وإجراءات ذلك ،الجريدة الرسمية ةالمنجمي

  ).ملغى(

حدد القانون الأساسي ي، 2004ماي سنة  19،مؤرخ في 150- 04ذي رقم يمرسوم تنف -2

 .2004ماي سنة  23،صادر في 32عدد  الجريدة الرسمية،الخاص بشرطة المناجم، 

داع يرالإيياتتسيفيحددكي، 2005سنة  ةيليجو  19،مؤرخ في 253-05ذي رقم يمرسوم تنف -3

ة سنة يليجو  20،صادر في  51،عدد الجريدةالرسميةة،يولوجيالقانوني للمعلومة الج

2005. 
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ات وإجراءات يفيحددٕ  كي، 2018أوت سنة  05مؤرخ في 202-18ذي رقم يمرسوم تنف -4

  .2018أوت  08،صادر بتاريخ  49، عدد الجريدة الرسميةة،يصالمنجميمنح التراخ

  المداخلات  •

الجزائر بين التشريع و الممارسة، مداخلة  في الاقتصاديالعيد الراعي، ضبط النشاط   -1

العلوم ، كلية الحقوق و الاقتصاديب كآلية لضبط النشاط مكافحة جريمة التهري بعنوان 

، 2013ديسمبر  10و  09، يومي لتقى الوطني السابع، الم، جامعة طاهر مولايالسياسية

 .1ص

  

  الوثائق  •

المناقشة العامة للمشروع المتضمن قانون المناجم ، محضر الجلسة العلنية الثامنة و  -1

، ، الفترة التشريعية السابعة، الدورة العادية الثالثة2014جانفي  05عشرون المنعقدة في ال

 .4، ص 86رة في الجريدة الرسمية للمناقشات، السنة الثانية، رقم المنشو 
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1-B .Bouchahda , Thème sur les risques professionnels dans le secteur 

minier et leur prévention en Afrique, édition organisation arabe du 

travail, ALGER,1991 . 

2- J-M.JAQUET,Ph.DELEBECQUE, Droit Du Commerce 
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